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نبذة عن المجلة

حول المجلة :
مجلـــة » كليـــة الاقتصـــاد وإدارة الاعمال – مجلـــة علمية محكمـــة تصدرها 
كليـــة الاقتصـــاد وإدارة الاعمـــال بالجامعة الإســـامية بمنيســـوتا  – المركز 
الرئيســـي « ، مجلـــة علميـــة دوريـــة تخضـــع لمراجعة الأقـــران ، وتنشـــر ربع 
ســـنوية ، وتهتم بنشـــر مقالات في الاقتصـــاد والإدارة والمحاســـبة. تعنى 
المجلـــة بنشـــر البحـــوث الأصيلة المکتوبـــة باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزية . 
تنشـــر هـــذه المجلة كليـــة الاقتصـــاد وإدارة الاعمال بشـــكل يســـاهم في 
الارتقاء بالمســـتوي العلمـــي للتخصصات الآتية و هي الاقتصاد الإســـامي 

. والمحاســـبة  الاعمال  وإدارة 

الرؤية :
الإبتـــكار والإبداع فـــي نشـــر القضايـــا الاقتصاديـــة والإدارية والمحاســـبية 

المعاصـــرة للمســـاهمة فـــي تعزيـــز المعرفـــة بهـــذه المجالات.

الرسالة :
نشـــر البحوث المحكمة في مجـــالات إدارة الاعمال والاقتصاد والمحاســـبة 

مـــع الإلتزام بالمعاييـــر المهنية العالمية في النشـــر .

التخصصات :
المحاسبة 	

	 إدارة الاعمال
الاقتصاد 	

الأهداف :

1

2

3

نشـــر الأبحـــاث الدوليـــة فـــي مجـــال العلـــوم الإقتصاديـــة والإداريـــة  1



8

المحاســـبية، والتي يتـــم مراجعتها عبـــر الأقران، في مجموعة واســـعة 
. مـــن الموضوعـــات والقضايا 

تعزيـــز النشـــر الأكاديمي أحـــد المتطلبات الأساســـية لدعـــم وتفعيل 
حركـــة البحـــث العلمي.

نشـــر المعـــارف وتبادلهـــا والإهتمامات المشـــترکة بيـــن الباحثين في 
مجالات الدراســـات الإقتصاديـــة و الإدارية  والمحاســـبية .

تركـــز المجلـــة علـــى البحـــوث الرصينـــة التـــي تقـــدم حلولا للمشـــاكل 
الإقتصاديـــة المحاســـبية التي تواجه الشـــركات بالشـــكل الـــذي يعظم 

مـــن القيمـــة المضافـــة المتحققـــة لمجتمـــع الأعمال.
تشـــجيع نشـــر البحوث النظرية والتطبيقية الأصيلة التـــي تلتزم بمعايير 

البحث العلمي المتفـــق عليها عالميًا.
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كلمة رئيس هيئة تحرير المجلة
                                                            

الحمـــد للـــه رب العالمين الـــذي بنعمته تتـــم الصالحات، والصلاة والســـام 
على أشـــرف الأنبياء والمرســـلين في ســـبيل الســـعي للارتقاء بنشر الإنتاج 
العلمي ودعمه ، يســـرنا أن نضع بين أيدي القـــراء الكرام مجلة كلية الاقتصاد 
وإدارة الاعمـــال وهى مجلة علميـــة محكمة تصدرها كليـــة الاقتصاد وإدارة 
الاعمـــال بالجامعة الإســـامية بمنيســـوتا  – المركز الرئيســـي . مـــا ورد في 
هـــذه المجلة يعبر عن آراء المؤلفين ولا يعكس بالضـــرورة آراء هيئة التحرير 
أو الجامعة الإســـامية بمنيســـوتا . وتنشر ربع ســـنوية . تعنى المجلة بنشر 
البحـــوث الأصيلـــة المکتوبـــة باللغتين العربيـــة والإنجليزية وتنشـــر البحوث 
العلمية فـــي مختلف التخصصـــات الاقتصاديـــة والإدارية والماليـــة وغيرها 
مـــن التخصصـــات ذات العلاقـــة، وتقوم بنشـــر البحـــوث العلميـــة الأصيلة 
التـــي تتوفر فيها شـــروط البحث العلمـــي من حيث العرض، والاســـتقصاء 
والإتبـــاع الســـليم للمنهجيـــة العلميـــة وخطواتهـــا. ســـائلين الله عـــز وجل 

التوفيق والســـداد.

الدكتورة : شيرين مأمون سيد احمد محمد
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قواعد وضوابط النشر في المجلة

أولً: قواعد عامة لنشر البحوث:

يشـــترط في البحـــوث التي تقدم للنشـــر في مجلـــة الكلية مراعـــاة القواعد 
الآتية:

أن يكـــون البحـــث أصيـــاً، وتتوافـــر فيه شـــروط البحـــث العلمي على 
الأصـــول العلميـــة والمنهجيـــة المتعـــارف عليهـــا في كتابـــة البحوث 

الأكاديمية.
أن يكـــون البحـــث مكتوبًـــا بلغـــة ســـليمة، ومراعيًـــا قواعـــد الضبـــط 

الرســـوم والأشـــكال-إن وجـــدت. الترقيـــم، ودقـــة  وعلامـــات 
ألا يكـــون البحث قد ســـبق نشـــره أو قدّم للنشـــر في أي جهـــة أخرى، 

ويقـــدم الباحث إقـــرارًا خطيًـــا )وفقًا للنموذج الخـــاص بذلك(.
تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم وفق الأصول العلمية.

عند قبول البحث للنشر تنتقل حقوق ملكية البحث للمجلة.
لا يجوز نشـــر البحـــث أو أجزاء منه في مـــكان آخر بعد إقرار نشـــره في 
المجلـــة إلا بموافقـــة خطيـــة من هيئـــة التحريـــر، ويجب الإشـــارة إلى 

الأصول. وفـــق  المجلة 
المجلـــة غيـــر ملزمة بـــرد البحث الأصلي المرســـل ســـواء قبـــل أو لم 

. يقبل
للمجلـــة الحق في نشـــر البحث على موقـــع المجلة أو غيـــره من أوعية 

النشـــر الإلكتروني أو الورقـــي التابع للجامعة بعد إجازته للنشـــر.
أن تكون المراســـات عبر البريد الإلكتروني وإرســـال البحث يُعد قبولً 
من الباحث بـ)شـــروط النشر فــــي المجلة(، ولهيئة التحرير الحق فــــي 

تحديد أولويات نشـــر البحوث.

1
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ثانيًا: ضوابط ومواصفات البحث:
1

2

3

4

5

6

7

أن يكون البحث في أحد التخصصات التي تشملها الكلية.
ينبغي أن يتضمن البحث على العناصر التالية:

يجب أن تخضـــع البحوث لقياس نســـبة الاقتباس بحيث لا تزيد نســـبة 
.)٪20( عن  التشابه 

لا يقبـــل أي تحقيق في المخطوطـــة إلا بعد إحضار نســـختين ولا تقبل 
نســـخة واحدة إلا وفـــق معايير معينة.

ألا يذكر اســـم الباحث أو أية إشـــارة لـــه في متن البحـــث، إلا في صفحة 
العنوان؛ وذلك لضمان ســـرية عمليـــة التحكيم.

يذكر الباحث في الصفحة الأولى بعد العنوان مباشـــرة اســـمه باللغتين 
العربيـــة والانجليزية، ورتبته الأكاديمية والمؤسســـة التـــي يعمل فيها، 

الإلكتروني. وبريده 
يجـــب أن يحتوي البحث على ملخـــص باللغة العربيـــة لا يزيد كلماته عن 
)200( كلمـــة، ويتضمـــن العناصـــر التاليـــة: )موضوع البحـــث، وأهدافه، 
الدلاليـــة  والكلمـــات  التوصيـــات،  وأهـــم  النتائـــج،  وأهـــم  ومنهجـــه، 
-المفتاحيـــة( مـــع العناية بتحريرها بشـــكل دقيق، وملخـــص آخر باللغة 

الإنجليزيـــة بنحو مـــا تقدم.

مقدمة: وتتضمن اســـتهلال للموضوع، وطرح المشكلة الجوهرية 
للبحث، ثم تســـاؤلات الدراســـة وأهدافها/أو فرضياتها، وأهميتها 

ومحدداتها ومنهج البحث والدراســـات الســـابقة ومخطط البحث.
وإن كان البحث دراســـة ميدانية تطبيقية-فيذكر إجراءات الدراســـة: 
وتتضمـــن )منهـــج البحـــث والمجتمع والعينـــة، وأدوات الدراســـة، 
والتعريفات الإجرائيـــة للمصطلحات، وصدق وثبات الأداة وإجراءات 

البيانات(. تحليل  وطريقة  الدراســـة، 
ثم في نهايـــة البحث يقدم أهـــم النتائج والتوصيـــات، ويذيل البحث 

بقائمة فيها المصـــادر والمراجع.
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ثالثًا: ضوابط نسخ البحث:

رابعًا: معايير التوثيق:

8

1

1

2

2

3

4

ألا يزيد عـــدد صفحات البحث بما فيها الملخص والأشـــكال والجداول 
)A4(.  والمصـــادر عن ثلاثين صفحة

يكتـــب البحـــث ببرنامـــج وورد Word. وتكون هوامـــش الصفحة )2.5 
ســـم( من )أعلـــى، وأســـفل، ويمين، ويســـار(، ويكون تباعد الأســـطر 

ا. مفردً
يســـتخدم خط )Traditional Arabic( للغة العربيـــة بحجم )14( للمتن، 

للحاشية.  )12( وبحجم 
يســـتخدم خـــط )Times New Roman( للغـــة الإنجليزيـــة بحجـــم )12( 

للمتـــن، وبحجم )10( للحاشـــية.
تدرج الرســـوم البيانيـــة والخرائط والصـــور والأشـــكال التوضيحية في 
متـــن النص ويمكـــن أن تكون بالألـــوان أو بالأبيض والأســـود وترقم 
ترقيمًا متسلســـاً وتكتـــب عناوينها بأعلـــى الرســـم ومصادرها تحت 

الرســـم مباشرة.

توثق المصـــادر والمراجع في المتن بحســـب نظام: )APA( ويســـتثنى 
من ذلك الأبحاث الخاصة المتعلقة بالدراســـات الإســـامية الشرعية 
والعربيـــة، حيث يكـــون التوثيق فـــي الهامش حســـب المتعارف عليه 
فـــي الأبحاث بذكـــر المصـــدر واســـم الشـــهرة للمؤلف، مثـــال: فقه 

الـــزكاة، للقرضاوي، ص44.
يشـــار إلى المراجـــع داخل المتـــن بذكر لقب المؤلف ثم ســـنة النشـــر 
بين قوســـين في حال الإشـــارة المباشـــرة مثلا: أشـــار عبدالله )2016(. 
وفي حال الإشـــارة غير المباشـــرة يذكر اســـم المؤلف وســـنة النشر 
بين قوســـين مثلا: )عبـــدالله، 2016(. وفي حال الاقتبـــاس بالنص يذكر 

رقم الصفحـــة أو أرقام الصفحات بين قوســـين )عبـــدالله، 2016: 26(
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خامسًا: آلية تقديم البحوث وإجراءات استقبالها وتحكيمها:

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

وأمـــا توثـــق المصـــادر والمراجع فـــي نهايـــة البحث فيكون فـــي قائمة 
واحدة مرتبـــة ترتيبا هجائيًا، وتكون هكذا: لقب المؤلف، واســـمه الأول. 
)ســـنة النشـــر(. عنوان الكتاب بخط غامـــق أو خط مائـــل، أو تحته خط. 

)الطبعة(. مكان النشـــر: دار النشـــر.
إذا كان المرجـــع بحثًـــا من مجلـــة: لقب المؤلف، الاســـم الأول، )ســـنة 
النشـــر( عنوان البحث، اســـم المجلة، العـــدد، الصفحات، مـــكان صدور 

. لمجلة ا
‌إذا كان المرجـــع مـــن أحـــد مواقـــع الانترنـــت كما يلـــي: لقـــب المؤلف، 
الاســـم الأول، عنـــوان المقالة/البحـــث، اســـم الموقع، تاريـــخ الاطلاع 

عليـــه، والرابـــط المختصر المباشـــر.
مراعاة ذكر رقم الآية واســـم السورة عند الاستشـــهاد بالقرآن الكريم، 

وذكر المصدر وبيانات النشـــر عند الاستشـــهاد بالأحاديث النبوية.

ترسل البحوث والدراسات وجميع المرفقات إلى إيميل المجلة.
.)DOC+PDF( :ترسل نسخة إلكترونية من البحث بصيغتي

ـــا وفقًـــا للنموذج الخـــاص، يتعهـــد فيه بأن  يقـــدم الباحث إقـــرارًا خطيًّ
البحث المقدم للنشـــر هو جهده الخاص ولم يســـبق نشـــره ولم يقدم 
للنشـــر في أي دوريـــة أخرى، ويتحمـــل كامل المســـؤولية القانونية في 

حالة التعدي علـــى الحقـــوق الفكرية للغير.
يرفـــق الباحث موجزًا للســـيرة الذاتية وصورة شـــخصية متضمنًا عنوان 
الباحـــث بالتفصيل، وأرقام الهواتف لكي يســـهل التواصـــل مع الباحث 

الضرورة. عند 
يتم اســـتلام البحـــث بالمرفقات الســـابقة مـــن ســـكرتارية المجلة، ثم 

ترقـــم الأبحاث حســـب وصولهـــا، ويشـــعر الباحث بوصـــول بحثه.
يتـــم فحص البحـــث فحصًا أوليًـــا لمعرفة مـــدى مطابقتـــه لمواصفات 
النشـــر وضوابطه، فإن كانت هنـــاك حاجة للتعديل، فيعـــاد البحث عبر 
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الإيميـــل للباحـــث ليتـــم تعديلـــه وفق الملاحظـــات الأوليـــة في خلال 
أســـبوع ثم يرســـله مرة أخرى معـــدلً. مـــع العلم أن هـــذا الفحص لا 
يعني بالضـــرورة قبول البحث للنشـــر. 7.يتم عرض البحـــث على برامج 

خاصة لقياس نســـبة الاقتبـــاس بحيث لا تزيد علـــى )%20(.
ثـــم يعرض البحـــث على هيئـــة التحريـــر المختصـــة لتحديـــد صلاحيتها 
للتحكيم، ومن ثم ترشـــيح المحكمين في وقت لا يزيد على أســـبوعين.
م كل بحث مقدم للنشـــر فـــي المجلة من قبل اثنيـــن على الأقل،  يحكَّ
ويرســـل البحـــث إلى محكـــم ثالـــث مرجّـــح؛ إذا تباينـــت آراء المحكمين 

بتوجيه رئيســـة التحرير، بعـــد الاطلاع علـــى الملحوظات.
وبعـــد عمليـــة التحكيم يتـــم إشـــعار الباحـــث بنتيجـــة التحكيـــم لإجراء 
التعديـــات إن كان مقبـــولً أو يشـــعر برفـــض البحث مـــع الاحتفاظ 

بعـــدم إبداء الأســـباب.
تُعـــاد البحـــوث المقبولة معدلة وفقًـــا لما في ملاحظـــات المحكمين 

للمجلة. الإلكتروني  البريـــد  على 
لابد من مراجعة البحوث لغويًا وإملائيًا ونحويًا قبل نشرها.

في حـــال تم قبـــول البحث للنشـــر قبـــولً نهائيًا، يتم إرســـال إشـــعار 
للباحث بــــ )قبول البحث للنشـــر(.

فـــي حال تم نشـــر البحث يمنـــح الباحث نســـخة إلكترونيـــة مجانية من 
المجلة التي تم نشـــر بحثـــه فيها.
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الملخص

هدفـــت الدراســـة إلى بيان الـــدور الذي يمكـــن أن تقوم به وســـائل الإعلام 
فـــي تعزيـــز الأمـــن الاقتصادي فـــي المجتمـــع، فالإعـــام يؤثر علـــى عملية 
صنع القـــرار بكل أشـــكاله والتعريـــف بالتحديات التـــي تواجـــه المجتمعات، 
ولوســـائل الاعلام مشـــاركة ايجابية في عملية الاصلاح الاقتصادي وخاصة 
بعـــد ظهـــور الإعـــام الجديـــد، واتبعـــت الدراســـة المنهـــج الوصفـــي في 
تنـــاول الموضـــوع للوقوف علـــى أهمية وســـائل الإعلام فـــي تعزيز الأمن 
الاقتصـــادي في المجتمعـــات. وقد توصلت الدراســـة إلى أن المؤسســـات 
الإعلاميـــة من أقـــوى المؤسســـات المجتمعية تأثيـــرا علـــى المجتمع، ولها 
دور فعـــال فـــي تعزيز الأمـــن الاقتصـــادي في الـــدول، وتوصي الدراســـة 
بضرورة تعـــاون مؤسســـات الإعلام مع كافـــة مؤسســـات الدولة خاصة 

وعامـــة لتعزيز الأمـــن الاقتصـــادي بكافة الوســـائل المتاحة.

الإعـــام  الإعـــام،  الاقتصـــادي،  الأمـــن  الأمـــن،  المفتاحيـــة:  الكلمـــات 
الاقتصاديـــة التنميـــة  الاقتصـــادي، 
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Abstrac

The study aimed to show the role that the media can play in enhancing 
economic security in society, as the media affects the decision-
making process in all its forms and the definition of the challenges 
facing societies, and the media has a positive participation in 
the economic reform process, especially after the emergence of 
new media, and the study followed the descriptive approach in 
addressing the subject to determine the importance of the media 
in enhancing economic security in societies. the study found that 
media institutions are among the most powerful societal institutions 
affecting society, and have an effective role in enhancing economic 
security in countries, and the study recommends the need for media 
institutions to cooperate with all state institutions, private and public, 
to enhance economic security by all available means.

Keywords: Security, Economic Security, Media, Economic Media, 
Economic Development
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المقدمة

تعانـــي المجتمعات العربية من أزمات سياســـية تهدد أمنها واســـتقرارها، 
وتؤثـــر على اقتصـــاد الدول وتراجـــع نمـــوه، فأصبحت معظـــم المجتمعات 
المشـــكلات  وزادت  والبطالـــة  الدخـــل  وانخفـــاض  الفقـــر  مـــن  تعانـــي 
الاجتماعيـــة مثـــل الانتحار والجرائـــم وغيرهـــا، فأصبحت الحاجـــة إلى امتلاك 
تلـــك المجتمعات الوســـائل المادية التـــي تمكنه من أن يحيا حياة مســـتقرة 
ومشـــبعة وهو ما يعرف بـ )الأمن الاقتصـــادي(. فالأمن الاقتصادي مهدد 
بالانهيـــار أو الفقـــدان لدى شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين، ممـــا يؤدي إلى 
نتائـــج مرعبـــة فلا بد مـــن معالجـــة القضايا التي تهـــدد الأمـــن الاقتصادي. 
وقد تناولت الدراســـة أهمية الأمـــن الاقتصادي في القران الكريم والســـنة 
النبوية، وأهـــم التحديات التي تواجـــه المجتمعات وتؤدي إلـــى فقدان الأمن 
الاقتصـــادي، كمـــا تناولـــت أهمية الإعـــام وأثره علـــى المجتمـــع، وكيف أن 
الإعـــام بوســـائله المختلفـــة يعتبـــر من الطـــرق المهمـــة التي تـــؤدي إلى 

الاقتصادي. الأمـــن  تحقيق 

مشكلة الدراسة
تعانـــي المجتمعـــات العربية من أزمات سياســـية انعكســـت بشـــكل كبير 
علـــى اقتصاد الدول وتراجع فـــي نمو اقتصادها، ممـــا أدى إلى وجود تحديات 
تهـــدد الأمـــن الاقتصـــادي فـــي المجتمعـــات، ومـــن هنـــا جاءت مشـــكلة 

الدراســـة للإجابة عن الســـؤال الرئيـــس الآتي:
ما دور وسائل الاعلام في تعزيز الأمن الاقتصادي في الدول؟

ويتفرع عنه عدة أسئلة:
ما ماهية الأمن الاقتصادي؟ 	

ما مدى تأثير وسائل الإعلام على المجتمع؟ 	
ما دور الإعلام في الحد من التحديات التي تواجه الأمن الاقتصادي؟ 	

1

2

3



25

أهداف الدراسة

أهمية الدراسة

الدراسات السابقة
فـــي حدود اطـــاع الباحثة، لا توجد دراســـة تناولـــت هذا الموضـــوع منفردًا، 
إنمـــا بعض الدراســـات تناولت ماهية الأمـــن الاقتصادي وســـائل تحقيقه، 
وفيمـــا يلي أشـــير إلـــى بعض الدراســـات التي لهـــا صلة مباشـــرة بموضوع 

الدراسة:
           دراســـة أبو شويمة، ) 2016م(، بعنوان: » الأمن الاقتصادي في الشريعة 

الإسلامية دراسة تأصيلية«
هدفـــت الدراســـة إلـــى بيـــان ماهيـــة الأمـــن الاقتصـــادي فـــي الشـــريعة 
الإســـامية مـــن خـــال النصوص الشـــرعية مـــن القـــران الكريم والســـنة 
النبوية، وبينت وســـائل تحقيق الأمن الاقتصادي، وخلصت الدراســـة إلى أن 
الأمـــن الاقتصادي ضرورة لا بد تحقيقه باتباع أحكام الشـــريعة الإســـامية.

1

1

1

2

2

3

4

فهم طبيعة الأمن الاقتصادي.
بيان مدى تأثير وسائل الإعلام على المجتمع.

التعـــرف علـــى دور الإعلام فـــي الحد مـــن التحديات التـــي تواجه الأمن 
الاقتصادي.

بيان دور وسائل الاعلام في تعزيز الأمن الاقتصادي في الدول.

تكتســـب الدراســـة أهميتهـــا مـــن خـــال عرضهـــا لمفهـــوم الأمن 
الاقتصادي باعتبـــار الأمن والاقتصاد من ثوابت الاســـتقرار لأي دولة، 

وبيـــان مـــدى تأثير الإعـــام بمختلف وســـائله علـــى المجتمع.
إبـــراز دور الإعلام في تحقيق الأمـــن الاقتصادي فـــي المجتمع كإحدى 
الطـــرق المهمة فـــي تحقيقه ســـواء من خـــال البرامـــج المعروضة 
بمختلـــف وســـائلها أو من خلال النشـــاطات التي تقوم بهـــا للحد من 

التحديـــات التي تواجه الأمـــن الاقتصادي.
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           دراسة موسى، )2016م(، »الأمن الاقتصادي في إطار مقاصد الشريعة«
هدفـــت الدراســـة إلـــى دراســـة موضـــوع الامـــن الاقتصـــادي مـــن خلال 
متطلبـــات الانســـان واحتياجاته الفرديـــة والجماعيـــة التي قســـمها علماء 
الإســـام إلى ضروريـــة، وحاجية، وتحســـينية، لإبـــراز دور مقاصد الشـــريعة 

فـــي معالجـــة الموضوع.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن الأمـــن الاقتصـــادي لا يتـــم إلا بتطبيـــق النظام 
الاقتصادي الإســـامي الذي يراعي مصلحة الفـــرد والجماعة ويوازن بينهما.
           دراســـة عمـــران، ) 2017م(، »الأمن الاقتصادي في الاقتصاد الإســـامي 

والنظـــم الاقتصادية المعاصرة«
هدفت الدراســـة إلى بيان حقيقـــة الأمن الاقتصادي وجـــذوره التاريخية في 
الإســـام، مهددات ومعوقـــات تحقيقه، وما يترتب على فقدانه ووســـائل 

. تحقيقه
وخلصت الدراســـة إلى أن ما يعيق الأمن الاقتصادي السياسات الاقتصادية 
القاصـــرة، وغيـــاب التنســـيق بيـــن المؤسســـات، الاشـــاعات الاقتصاديـــة 
المغرضة، وأوصت الدراســـة تفعيل التنســـيق بين المؤسســـات الحكومية 

والمدينـــة، والتوجـــه الاعلامي الدقيق لمحاربة الاشـــاعات.
           دراســـة بوفضة وغالم، )2020م(، »أهمية الإعلام في التنمية الاقتصادية، 

تجربة الإعلام الاقتصادي في الجزائر«
هدفت الدراســـة إلى إبراز العلاقـــة بين علوم الإعـــام والاقتصاد من خلال 

التركيز على الإعلام الاقتصادي كشـــكل من أشـــكال الإعلام التنموي.
وخلصت الدراســـة إلى أن المشـــهد الإعلامي مرتبط بشكل مباشر بالوضع 
الاقتصـــادي للدولة، وأوصت الدراســـة أن فـــي ظل العولمـــة يجب العمل 
على ســـد الفجوة بين حركـــة التنمية والاقتصـــاد من جهة وبيـــن الصحافة 

الاقتصادية مـــن جهة أخرى .
           دراســـة الهاشـــمي وقاســـمي، )2021م(، »دور الإعـــام الاقتصادي في 

التنميـــة الاقتصاديـــة: جريدة المصـــدر الاقتصادية الجزائريـــة انموذجا«
هدفت الدراســـة إلـــى التعرف على الإعـــام الاقتصادي ودوره فـــي التنمية 

2
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الاقتصاديـــة مـــن خـــال تحليـــل مضمـــون جريـــدة المصـــدر الاقتصاديـــة 
الجزائرية.

وخلصت الدراســـة إلى أن لوســـائل الإعلام دور كبير في التنمية الاقتصادية 
وتعمل على نشـــر الوعي الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وأوصت الدراســـة 

بضرورة الشـــمولية في الإعلام الاقتصادي.
           دراسة الخياط، )د. ت(، »دور الاعلام في التنمية الاقتصادية«

هدفت الدراســـة إلى بيـــان دور الاعـــام في التنميـــة الاقتصاديـــة وأهمية 
دور الاعـــام فـــي كيفية اســـتغلال المجـــال الاقتصادي بما يخـــدم مصلحة 
كثيـــرة  ادوار  للإعـــام  أن  إلـــى  الدراســـة  وخلصـــت  الاعلاميـــة.  الوســـيلة 
وهامـــة في تحقيـــق التنميـــة الاقتصادية، وأوصت الدراســـة تشـــجيع افراد 
المجتمعـــات لتفاعـــل مع المواضيـــع الاقتصاديـــة مثل فتح مجـــال الكتابة 
المقـــالات وإجـــراء الحـــوارات مع قـــادة الرأي وتنظيـــم النـــدوات واللقاءات 
العلمية. منهج الدراســـة تقوم الدراســـة علـــى تناول الموضـــوع من خلال 
المنهـــج الوصفي، وذلك بجمع معلومات حقيقيـــة ومفصلة عن الموضوع 
الدراســـة والاســـتفادة مـــن آراء الخبراء في مجـــالات ذات صلـــة بموضوع 

الدراسة.

6
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المبحث الأول: الأمن الاقتصادي
المطلب الأول: تمهيد )مفهوم الأمن الاقتصادي، الإعلام(

أولا: تعريف الأمن الاقتصادي
لغـــة: الأمن: أمـــن: الأمان: والأمانة بمعنـــى. أمنت فأنا أمـــنٌ، وآمنت غيري 

من الأمن والأمـــان. والأمن: ضد الخوف)ابن منظـــور، 1995م، ص 223(
الاقتصـــاد: من القصـــد: القصد في الشـــيء: خـــاف الإفراط وهـــو ما بين 
الإســـراف والتقتيـــر: والقصد في المعيشـــة: أن لا يســـرف ولا يقتـــر: يقال 
فـــان مقتصـــد فـــي النفقـــة وقـــد اقتصـــد، واقتصد فـــان في أمـــره أي 

اســـتقام)ابن منظـــور، 1995م، ص180-179(
اصطلاحـــا: الأمـــن: طمأنينة النفـــس وزوال الخوف)الموســـوعة الفقهية 

ص233( الكويتية، 
الاقتصـــاد: هـــو احـــد العلـــوم الاجتماعيـــة، يهتـــم أساســـا بالطريقـــة التي 
يختـــار المجتمع بهـــا أن يوظف مـــوارده الإنتاجيـــة النادرة لتحقيـــق أهدافه 

2011م( المتعددة)النصـــر،  الاقتصاديـــة 
الأمـــن الاقتصـــادي: أن يملك الفـــرد ما يكفي مـــن المال لإشـــباع حاجاته 
الأساســـية وهـــي الغـــذاء والمـــأوى اللائـــق والرعايـــة الصحية الأساســـية 

2016م( والتعليم)الحـــاج، 
ويعـــرف أيضا: بأنـــه تأمين المـــوارد والاحتياجات والمســـتلزمات التي تعطي 
الأمـــن والاســـتقرار وتحفظ النفـــس وتأمين وســـائلها وطـــرق وصولها، 
وهو جـــزء من المفهـــوم العام للأمن في القـــران الكريم الـــذي يحقق امن 
الضروريـــات الخمـــس) حفظ الديـــن والنفـــس والعقل والعـــرض والمال(

2012م( )سقا، 

ثانيا: تعريف الإعلام
لغـــة: من علـــم: العيـــن والـــام والميم أصلـــى صحيح واحـــد، يـــدل على اثر 

بالشـــيء يتميـــز به عـــن غيره.
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والعلم: كل شـــيء يكون معلما: خـــاف الجهل، وجمـــع أعلام.)ابن فارس، 
1979م، ص 109(

اصطلاحا: كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والســـلوكية، 
الظاهريـــة  والنشـــر،  الإعـــام  ووســـائل  أدوات  خـــال  معينـــة  بطريقـــة 
والمعنوية، ذات الشـــخصية الحقيقية أو الاعتبارية، بقصد التأثير ســـواء عبر 
موضوعيا أو لم يعبر، وســـواء كان التعبير لعقليـــة الجماهير أو لغرائزها)عبد 

ص10(  ،2009 الجبار، 
ويعـــرف أيضـــا: بأنه كافـــة أوجه النشـــاط الاتصاليـــة التي تســـتهدف تزويد 
الجمهـــور بكافـــة الحقائـــق والأخبـــار الصحيحـــة والمعلومـــات الســـليمة.

2011م، ص21( )الحســـنات، 

المطلب الثاني: أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي

للقران الكريم والســـنة النبوية منهج في تحقيق الأمـــن الاقتصادي )التنبيه 
والحـــث على العمـــل، إباحـــة المعاملات التـــي يحتاجها النـــاس( ومن خلال 
المحافظـــة على هـــذا الأمن )بالوعـــظ وتوثيق المعاملات ومنع ما يســـبب 
الضرر(، ومن خـــال مجالات الإنفـــاق والتوزيع والفئات التي يشـــملها هذا 

الإنفاق.

أولا: الأمن الاقتصادي في القران الكريم
ومـــن الآيـــات التي تحدثـــت عن الأمـــن الاقتصـــادي القران الكريم دســـتور 
المســـلمين يســـتمدون منـــه القوانين التـــي تضبـــط حياتهم، قـــال تعالى: 
ـــةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَـــدًا مِنْ كُلِّ  هُ مَثَـــاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَـــةً مُطْمَئِنَّ )وَضَـــرَبَ اللَّ
هُ لِبَاسَ الْجُـــوعِ وَالْخَـــوْفِ بِمَا كَانُوا  ـــهِ فَأَذَاقَهَـــا اللَّ مَـــكَانٍ فَكَفَـــرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّ

يَصْنَعُونَ () ســـورة النحـــل، آية 112(
ألفـــاظ التي وردت فـــي الآية الكريمـــة تتحدث عـــن الأمن )ءامنـــة: أي أمن 
لا يغـــار عليه{ إشـــارة إلـــى الأمـــن}، مطمئنة: أنها قـــارة ســـاكنة فأهلها لا 
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يحتاجـــون إلى الانتقـــال عنها لخـــوف أو ضيق {إشـــارة إلى الصحـــة }، يأتيها 
رزقهـــا رغدا مـــن كل مكان: { إشـــارة إلـــى الكفاية }(.

ووجـــه الدلالـــة فـــي الآيـــة أن الله ذكر لهـــذه القريـــة صفات ثـــاث: الأمن 
والصحـــة والكفاية من الغـــذاء، وهي العناصر الأساســـية التي تحقق الأمن 

1999م( الاقتصادي.)الرازي، 
رْضَ ذَلُولً فَامْشُـــوا فِـــي مَنَاكِبِهَا  ـــذِي جَعَلَ لَكُـــمُ الَْ     قـــال تعالـــى: )هُوَ الَّ
شُورُ(.)ســـورة الملك، 15( وجـــه الدلالة في هذه  وَكُلُـــوا مِـــنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْـــهِ النُّ
الآية أن الله عز وجـــل ذلل الأرض لعباده، وأمرهم بالســـعي فيها والعمل، 
من اجل تحصيل رزقهم، ومعاشـــهم فيبين هنا أهميـــة العمل ودوره في 
الحيـــاة الاقتصادية العامة، فالإنســـان الـــذي يعمل يكون قـــادر على تأمين 
حاجاته وحاجات أســـرته المتعـــددة، فهو بهذا يحقق أمنـــه الاقتصادي على 
مســـتوى أســـرته وأمته ووطنه، والعمل من العناصـــر المهمة في تحقيق 

الأمن الاقتصادي)أبو شـــويمة، 2016(
بَا()ســـورة البقرة، ايـــه 275( حرم  مَ الرِّ هُ الْبَيْـــعَ وَحَرَّ     قـــال تعالـــى: )وَأَحَـــلَّ اللَّ
الله تعالـــى الربـــا وهو الوجـــه الأخـــر للصدقـــة الوجـــه الكالح الطالـــح لهذا 
عرضه الســـياق مباشـــرة بعد عرض الوجه الطيب الســـمح الطاهر الجميل 
الودود عرضه عرضا منفرا يكشـــف كمـــا في عملية الربا من قبح وشـــناعة. 
ومـــن جفاف في القلب وشـــر فـــي المجتمع وفســـاد فـــي الأرض وهلاك 

ص317( للعباد)قطب، 
    قـــال تعالـــى: )إنَِّ لَـــكَ أَلَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَ تَعْرَى( )ســـورة طـــه، اية118( الآية 
تـــدل على أن الأمن الاقتصادي مشـــكلة وجدت منذ خلق ادم عليه الســـام 

وان الإنسان بفطرته يســـعى لتحصيل احتياجاته.
يْفِ )2(  ـــتَاءِ وَالصَّ يـــاَفِ قُرَيْـــشٍ )1( إيِلَفِهِـــمْ رِحْلَـــةَ الشِّ     قـــال تعالـــى: )لِِ
ـــذِي أَطْعَمَهُـــمْ مِـــنْ جُـــوعٍ وَآمَنَهُـــمْ مِنْ  فَلْيَعْبُـــدُوا رَبَّ هَـــذَا الْبَيْـــتِ )3( الَّ

قريش( )ســـورة  خَـــوْفٍ)4(( 
الأمـــن الذي أوجـــده الله تعالـــى في مكـــة ســـاعدهم على أن يســـيروا في 
الأرض امنيـــن حيثما حلوا وجـــدوا الكرامة والرعاية وشـــجعهم على إنشـــاء 
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خطيـــن عظيمين مـــن خطوط التجارة، عـــن طريق القوافل إلـــى اليمن في 
الجنوب والى الشـــام في الشـــمال)قطب، ص 106(

من خـــال هذه الآيـــات يتبين لنا منهـــج القـــران الكريم فـــي تحقيق الأمن 
ـــهُ مَثَلً(، فالجوع  الاقتصادي من خـــال المحافظة علـــى التوازن)وَضَرَبَ اللَّ
والخـــوف بعبارة النـــص مناقضتان للأمـــن والطمأنينة ومســـببات للإزعاج 

ووجودهما مدعـــاة لمحاربتهمـــا والرجوع ثانية إلـــى حالة الأمن.
وقـــد أبـــاح القـــران الكريـــم المعامـــات التجارية ووســـائل الكســـب ومنع 

بعـــض المعامـــات لما تســـببه مـــن الضـــرر بالصالـــح العام.
ومـــن خـــال التخطيط حين ظهر في قصة ســـيدنا يوســـف عليـــه الصلاة 
والســـام حيـــث تم اعتمـــاد التخطيـــط فقد وضعـــت خطـــة مدتها خمس 
عشـــرة ســـنة وبصرف النظر عن ســـبب اعتماد هـــذا العدد من الســـنوات 
وهـــو الوحـــي فـــإن التخطيـــط كان واضحـــاً في ســـياق الآيات فالســـنوات 
الســـبع الأولى كانـــت لزيـــادة الإنتـــاج والإنتاجية والادخـــار، والســـبع الثانية 
لتوزيـــع الثروة بعدالة تضمـــن الاكتفاء للجميع ولإعادة اســـتثمار المدخرات، 
والعـــام الأخير لإعـــادة الانتعـــاش للاقتصاد، والرجـــوع به إلى حالـــة التوازن 

1996م( )القضاة، 

ثانياً: الأمن الاقتصادي في السنة النبوية
حـــث نبينا محمـــد صلى الله عليه وســـلم علـــى العمل بكافـــة المجالات مما 
يؤدي إلـــى تحقيق الأمن الاقتصـــادي، وفيما يلي بعـــض الأحاديث التي تدل 

ذلك: على 
    عـــن انـــس رضـــي الله عنه قـــال: قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
)مـــا من مســـلم يغـــرس غرســـا، أو يزرع زرعـــا فيـــأكل منه طير أو إنســـان 
أو بهيمـــة، إلا كان لـــه بـــه صدقة()البخـــاري، 2013، ص379( يبيـــن الحديـــث 
الشـــريف أهميـــة العمـــل بالزراعة والأجر والثـــواب عليه ومما يســـاهم في 

تحقيـــق الأمـــن الاقتصادي.
    عـــن أبـــي هريـــرة رضي الله عنـــه عن الرســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
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قـــال: ) مـــا أكل أحد طعاما قـــط خيراً من أن يـــأكل من عمل يـــده، وإن نبي 
الله داود عليـــه الســـام كان يـــأكل من عمـــل يده()البخـــاري، ص338( في 
الحديث إشـــارة إلـــى مكانة العمـــل وأهميته ودليـــل ذلك إن الأنبيـــاء كانوا 

الأعمال. مختلف  يمارســـون 
    عـــن النعمـــان بن بشـــير قال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: ) ترى 
المؤمنين فـــي تراحمهـــم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجســـد إذا اشـــتكى 

عضوا تداعى له ســـائر جســـده بالســـهر والحمى()البخـــاري، ص102(
يدل الحديث الشـــريف علـــى التكافـــل والتعـــاون والتراحم بيـــن المؤمنين، 

وتكافـــل مـــن الأمور التـــي تحقق الأمـــن الاقتصـــادي لدول.
    عـــن عبيـــد الله بن محصـــن رضي الله عنه أن رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم قال: )مـــن أصبح منكـــم أمنا في ســـربه، معافى في جســـده، عنده 

قوت يومـــه، فكأنما حيزت لـــه الدنيا( )الترمـــذي، 1975م، ص 371(
في هذا الحديث الشـــريف يبيـــن النبي صلى الله عليه وســـلم للأمة أجمعين 

الأســـس التي لا بد منها لقيام حياة كريمة ســـعيدة وهذه الأســـس هي:
الأمن وعدم الخوف. 	

الصحة والسلام. 	
الكفاية من الغذاء. 	

وهذه الأسس أركان أساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي.

المطلب الثالث: شـــروط تحقيق الأمن الاقتصادي في المجتمع 
تواجهه. التي  والتحديات 

إن الأوضـــاع الاقتصاديـــة لأي مجتمع مـــن المجتمعات لا يمكـــن عزلها عن 
الأوضـــاع السياســـية والاجتماعية والإداريـــة، فهي جميعا تتداخـــل وتبادل 

2008م( بينها)عجوة،  التأثير فيمـــا 
وتؤثـــر على الأمـــن الاقتصـــادي لأي بلـــد، فالاقتصـــاد جزء مهم مـــن حياة 

1

2

3
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الفـــرد الـــذي يتخذ قـــرارات اقتصاديـــة عديدة في اليـــوم الواحد ســـواء على 
المســـتوى المحلـــي أو العالمـــي، والأمـــن الاقتصـــادي مهـــدد بالانهيار أو 

بالفقـــدان لدى شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنين فـــي مجتمعنـــا العربي.

أولا: شروط تحقيق الأمن الاقتصادي في المجتمع
مـــن الأمـــور التـــي إذا وجـــدت فـــي المجتمـــع تســـاهم فـــي تحقـــق الأمن 

2012م( قانـــة،  بـــن  2010م،  الاقتصادي)الطويـــل، 
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الســـام والأمن: لان الاحتـــال والتدخل في الشـــؤون الداخلية للدول 
للشـــعوب. الطبيعية  البيئة والموارد  وحماية 

إصلاح البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
الحد من الفقر والبطالة.

صحيـــة  مـــن  بالســـكان  والمتعلقـــة  المختلفـــة  بالخدمـــات  الارتقـــاء 
وغيرهـــا. وتعليميـــة 

الاســـتقرار المالي العالمـــي وتفعيل دور المؤسســـات المالية العربية 
لزيادة الاســـتثمارات العربية ودعم الاقتصاد الحقيقـــي للدول العربية.
رفـــع القـــدرات البشـــرية للمواطـــن العربي وتوســـيع فـــرص العمل 

. مهم ما أ
التمويـــل: ويعتبر من أهم شـــروط تحقيق الاســـتقرار الاقتصادي، لان 

تؤثر على الأســـعار والأجور. التغيرات 
توفيـــر المناخ الملائـــم والحماية اللازمـــة لها وتســـهيل حركة رؤوس 

الأمـــوال العربية بيـــن أقطار الوطـــن العربي.
التنميـــة الاقتصادية: فهي تواجـــه التخلف في كافـــة المجالات العلمي 
والثقافـــي، وتعتبـــر عمليـــة التنميـــة تحـــول مـــن أوضـــاع اقتصاديـــة 
واجتماعيـــة قائمـــة وموروثـــة وغيـــر مرغوب فيهـــا إلى أوضـــاع أخرى 

مســـتهدفة وأفضـــل منها.
تدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها وزيادة دخول الأفراد.



34

كمـــا تظهـــر مؤشـــرات الأمن الاقتصـــادي من خـــال وجـــود احتياطي في 
البنـــوك، ووجـــود الاحتياطـــي الكافـــي من الســـلع الرئيســـية مثـــل النفط 
والغـــاز والقمـــح وغيرهـــا، وانتظـــام النـــاس فـــي أعمالهم، ومدى شـــعور 

النـــاس بالأمـــن والطمأنينة )العنانـــي، 2013م(

ثانيا: التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الاقتصادي
هنـــاك الكثيـــر مـــن التحديـــات والعقبـــات التـــي تؤدي إلـــى فقـــدان الأمن 
الاقتصادي، وقضية الأمن الاقتصادي ليســـت قضية أكل وشـــرب وتملك 
فقط بل هـــي قضيـــة اســـتقرار وطمأنينة وتأميـــن الاحتياجات بسلاســـة 

ويسر)ســـقا، 2012م(
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الأزمـــات السياســـية: التي انعكســـت بشـــكل كبير علـــى اقتصاديات 
دول المنطقـــة ممـــا أدى إلـــى تردي نمـــو الاقتصاد.

غياب الســـام والأمـــن وخاصة في بعض الدول العربيـــة مثل العراق 
التي دُمرت فيهـــا البنية التحتية وأصبح اقتصاده أحـــادي الجانب يعتمد 

على ســـوق النفط )العبوشي، 2015م(
الحروب التي استهدفت استنزاف الاقتصاد العربي.

الفســـاد الإداري والمالـــي وأصبحـــت القاعدة في التعامل بالوســـائل 
الغير مشـــروعة وعدم الثقة )الطويـــل، 2010م(

عبء المديونية.
انتشار الفقر والأمية.

البطالـــة: وتعتبـــر مـــن اخطـــر المشـــكلات التـــي تواجههـــا مختلـــف 
دول العالـــم ولها نتائج وانعكاســـات فـــي جوانب الحيـــاة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســـية وما تتركه من أثار ســـلبية فـــي حياة الأفراد 

2010م( )الطويـــل،  والجماعات 
هجرة الشباب وترك الأوطان ونقص الأيدي العاملة.

العنـــف والجريمـــة وخفض مســـتويات المعيشـــة )الحلوانـــي، 2006م، 
)90 ص
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المبحث الثاني: دور الإعلام في تحقيق الأمن الاقتصادي
المطلب الأول: تأثير الإعلام على المجتمع

إن لوســـائل الإعلام تأثير كبير وســـريع علـــى أفراد المجتمـــع لاحتوائها على 
عناصر جـــذب قويـــة، ويواجـــه المجتمـــع تحديات بســـبب الإعلام الفاســـد 
الـــذي يوجه ضـــد القيم الدينيـــة والأخلاقيـــة والمعنوية، والإعـــام اثبت عبر 
العصور وباختلاف المجتمعات في بناء سلســـلة مـــن المفاهيم والقناعات 
والاتجاهـــات والســـلوكيات منهـــا ما هو ســـوي ومنهـــا ما هو غيـــر ذلك، 
والإعـــام يـــؤدي ادوار سياســـية وثقافية ودينيـــة واجتماعيـــة واقتصادية، 

والإرشـــاد. بالتوجيه  ويقوم 
أن المجتمعات تنتظر رســـالة إعلامية هادفة تنشـــر الثقافة والعلم والفكر 
الســـليم بعيـــدا عـــن التضليل، فالإعـــام يؤثر علـــى عملية صنع القـــرار بكل 
أشـــكاله والتعريـــف بالتحديات التي تواجـــه المجتمعات، وللإعلام مشـــاركة 
ايجابيـــة في عملية الاصـــاح الاقتصادي وخاصة بعد ظهـــور الإعلام الجديد
، كما ســـاهم في ظهور ما يســـمى بالاقتصـــاد الالكترونـــي والتجارة عن  )1(

طريق وســـائل الإعلام )العبوشي، 2015م(
ويعتبـــر الإعلام الشـــريك الحقيقـــي لمؤسســـات الدولـــة والمواطن على 
الســـواء وتمثل جزء رئيســـي في حياة الناس، فالفرد لا يعتمد على وســـائل 
الإعـــام كمصـــادر للحصـــول علـــى المعلومات فحســـب بل هـــو يحتاجها 

لإيصال صوتـــه وحل قضايـــاه الكبيرة )الحـــاج، 2016م(
وعلى الإعلام مســـؤولية نشـــر الوعي والثقافة بجميـــع المجالات والتعريف 
بالقوانيـــن والتشـــريعات والإجـــراءات التنظيمية، حيث يعتبـــر حلقة الوصل 
بيـــن الـــرأي العام الـــذي يمثل النـــاس بجميـــع اتجاهاتهـــم واحتياجاتهم من 
جهـــة وصانعي القـــرارات في الدولة ومؤسســـاتها من جهة أخـــرى )الحاج، 

2016م(
وللإعلام مجموعة ادوار في المجتمع منها:

1- هو إعلام تعددي بلا حدود ومتعدد الوسائط ليؤدي ادوار جديدة كليا لم يكن بوسع الإعلام التقليدي تأديتها.
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المطلب الثاني: علاقة الاقتصاد بالإعلام

إن عمليـــة الاتصـــال تمثل الإعلام بجميع وســـائله كحلقة وصلـــى بين الرأي 
العـــام الـــذي يمثـــل النـــاس بجميـــع اتجاهاتهـــم واحتياجاتهم وبيـــن الدولة 
ومؤسســـاتها مـــن جهـــة أخـــرى، كما أن وســـائل الإعـــام تعـــرف الناس 
بواجباتهم اتجـــاه مجتمعهم ودولتهـــم وحقوقهم، ولهـــا دور في معالجة 
قضايـــا العصر ومشـــاكله مـــن خـــال النظريات والمبـــادئ التـــي اعتمدت 
لـــدى كل نظام أو دولة من خلال وســـائل الإعـــام المتاحة داخليـــا وخارجيا 

وبالأســـاليب المشـــروعة لدى كل نظـــام وكل دولة )الحـــاج، 2016م(
والاقتصـــاد من الأنظمـــة الرئيســـية والمهمة فـــي الدولة والتـــي يجب أن 
تأخذ مســـاحة كبيـــرة من برامج وســـائل الإعلام المختلفـــة، فالإعلام الناجح 

فقط يمكنـــه أن يصبح اقتصـــادا ناجحا.
وهنـــاك علاقة ارتباطيـــه قوية بين الإعلام والاقتصـــاد، بحيث أن المعلومة 
فـــي علم الاقتصاد تعتبر اســـتراتيجية مهمة ســـواء بالنســـبة لمتلقيها من 

أفراد أو مؤسســـات )السيف، 2013م(

أولا: دور الإعلام في تنمية الاقتصاد
للإعـــام دور بارز فـــي تنمية وتطـــور ونمـــو الاقتصاد من خلال عـــدة أمور 

الـــدور الترابطي: حيث يتقاســـم النـــاس الهموم ويعرفـــون من خلال 
الصحـــف والوســـائل الإعلاميـــة الالكترونيـــة علـــى مـــا يحـــدث داخل 

. لمجتمع ا
الدور الرقابي: مســـاعدة الحكومات على كشـــف المخاطر التي يتعرف 

لها المجتمع مثل الفســـاد الإداري.
الدور التنموي: محاربة التخلف والنهوض الاقتصادي

بالمعلومـــات عـــن الســـلع  إمـــداد المســـتهلكين  الـــدور الإعلانـــي: 
والخدمات)الخيـــاط(
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2015م( منها:)العبوشي، 
التعريف بمنجزات الاقتصادية التي حققها الوطن. 	

التعريف بالقضايا والتحديات الاقتصادية. 	
التغطية الإعلامية الموسعة لموارد المالية للبلد. 	

تقديم معلومات عن أوجه القصور في التنمية الاقتصادية. 	

تكليف مختصين في الاقتصاد لتغطية القضايا الاقتصادية. 	

ثانيا: الإعلام الاقتصادي
يعتبـــر الإعلام الاقتصادي حجر الزاوية في تهيئـــة الأجواء اللازمة والضرورية 
للحركـــة الاقتصاديـــة الناجحة للمجتمع حيـــث أنه يعمل على توفيـــر البيانات 
للمواضيـــع  ســـواء  والمختصيـــن  والمؤسســـات  للأفـــراد  والمعلومـــات 

الاســـتثمارية أو المجـــالات الاقتصادية المختلفة )الســـيف، 2013م(
ولكـــن الإعلام الاقتصادي العربـــي يعاني من قلة النضـــوج، فمن الضروري 
الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب، فالصحفـــي الاقتصـــادي يجـــب أن ينقـــل حقيقة 
مـــا يحصل حـــول أفـــراد المجتمـــع وخاصة مـــا يســـمى واقع ومســـتقبل، 

معيشـــتهم ومدخراتهـــم ومصـــادر رزقهم بـــكل مصداقية.
ومما يســـاعد علـــى نقـــل المعلومـــات الاقتصاديـــة الملاحـــق الاقتصادية 
اليومية في الصحـــف فهي من ضرورات الإعلام الاقتصـــادي، وتعتبر عنصر 
جذب جماهيـــري لأنها تحتـــوي على أحـــداث وتحليلات اقتصادية)بنكاســـم، 

2013م(
 فيعتبـــر تشـــكيل معـــارف الجمهـــور واتجاهاتـــه نحـــو قضايـــا الإصـــاح 
الاقتصـــادي المختلفـــة مـــن اجل كســـب تأييـــد الجماهير وتحقيـــق فعالية 
النظام السياســـي واســـتقراره دور رئيســـي على وســـائل الإعلام المختصة 
فـــي المجـــال الاقتصـــادي، ولا بـــد لها مـــن المســـاهمة في تحقيـــق النمو 

2011م، ص145( الاقتصـــادي )ســـليمان، 
وهذا يـــدل على الحاجة إلـــى إعلام اقتصـــادي مبني على أســـس فنية مبنية 
علـــى العلـــم والمعرفـــة والتخصـــص فكل مـــن يكتـــب أو يحلـــل ويناقش 
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وينتقـــد فـــي المســـائل والقضايـــا الاقتصاديـــة يجـــب أن يكـــون متخصصا 
ولـــه دراية وخبـــرة وتجربة فـــي المواضيع والقضايـــا الاقتصاديـــة المختلفة، 
إذن فالإعـــام الاقتصادي ســـاح ذو حدين، حد يكشـــف الحقائـــق لمعالجة 
المشـــاكل القائمة، وحد يعمل علـــى التهويل والتضليل )بنكاســـم، 2013م(

المطلب الثالث: وســـائل الإعلام كإحدى الطـــرق لتحقيق الأمن 
الاقتصـــادي لدى المجتمع

تساهم وســـائل الإعلام في التعريف بالنشـــاط الاقتصادي عن طريق نشر 
الأخبـــار والآراء والتحليلات وتفســـير المصطلحـــات الاقتصاديـــة المعقدة، 
ونشـــر المعلومـــات التـــي تشـــمل علـــى الحقائـــق والأرقـــام والإحصائيات 

والدراســـات والأبحاث )الحســـنات، 2011م(
فـــا بـــد مـــن وجـــود الإعـــام الاقتصـــادي الـــذي يختـــص ويهتـــم بالجانب 
الاقتصـــادي لمخاطبـــة أفـــراد المجتمـــع وإقناعـــه فـــي عمليـــة الاصـــاح 
الاقتصـــادي عن طريـــق تقديم توجيهـــات للاقتصاد والتعريف بالأنشـــطة 
الاقتصاديـــة. والشـــعور بالمســـؤولية لتحقيـــق التنميـــة المتوازنـــة والأمن 

. مي لقو ا
فالإعـــام الاقتصـــادي لـــه دور فـــي توجيـــه ســـلوك المواطنين مـــن اجل 
تحمل مســـؤولياتهم فـــي مجالات النمـــو الاقتصـــادي، وتوعيـــة المجتمع.
وعلـــى رجل الإعـــام العربـــي أن يجعل المواطـــن العادي يحس بمشـــكلة 
التنميـــة داخل الوطـــن العربـــي، وبإبعادها القوميـــة الحقيقيـــة، وان يدرك 
علاقة المشـــكلة بالعالـــم، وتأثيرها وتأثرهـــا بالأزمات العالمية، كمشـــاكل 
الغـــذاء والطاقـــة والبطالة والنقـــد والتضخم. والتأكيد على أهمية اشـــتراك 
رأس المـــال مع الطاقة البشـــرية مع الثـــروة الطبيعية، وان هـــذه العناصر 

لا ينبغـــي التفاخر بأيهـــا أو المزايدة علـــى أحداها )محمـــد، 1979م، ص421(
إذًا نحـــن بحاجـــة إلى إعـــام اقتصـــادي متخصص وقـــوي وفعـــال ويتصف 
بالمصداقيـــة ونقل الحقائق مـــن مصادرها الأصليـــة دون تهويل وتضليل 
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وتحيـــز، أي إعلام موضوعـــي ونزيه.
ولبنـــاء إعـــام اقتصادي تنموي صالح يجـــب العمل على نشـــر ثقافة التنمية 
بيـــن المجتمعات ووجـــود اســـتراتيجية مهنيـــة واضحة تقوم على أســـس 
البحث العلمـــي لتحليل والاســـتقراء وتدفق المعلومات بشـــفافية واضحة 

2015م( )العبوشي، 
والإعـــام قـــادر على تركيز الانتبـــاه على مشـــاكل التنميـــة وأهدافها ولديه 
القـــدرة على النهـــوض بالآمـــال الوطنية والشـــخصية على حد ســـواء في 
حال توافـــر الشـــروط الموضوعيـــة لذلك فهـــو مؤشـــر وأداة للتغيير في 
نظـــام اجتماعي شـــامل، والتركيـــز علـــى القضايا التـــي تمثل عائقـــا للتنمية 
مثل المشـــكلة الســـكانية، الأمية، البطالة، الإدمان، التلـــوث البيئي ونقص 

الوعي وربـــط ذلك بالحيـــاة الاقتصادية )الضلاعيـــن، 2015م(
ومما يســـاعد الإعـــام الاقتصادي علـــى القيـــام بواجبه لا بد مـــن أن يتمتع 
بالحريـــة التـــي تلعـــب دور فـــي تعميـــق الديمقراطيـــة وتقوية المشـــاركة 
السياســـية وتعزيـــز حقـــوق الإنســـان، وتدعيم الحكـــم الديمقراطـــي، حيث 
تعمل كأداة فعالة لمراقبة الســـلطة وكشـــف الفســـاد وتزويـــد الجمهور 
بالمعلومـــات التـــي تمكنـــه من صناعـــة قراراته بأســـلوب رشـــيد قائم على 

المعرفـــة والفهم)الهضيبـــي، 1987م(
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النتائج والتوصيات

أولا: النتائج
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ثانيا: التوصيات
 توصي إليها أثناء البحث أوصي بالتوصيات التالية:

التنميـــة الاقتصادية في الإســـام ليســـت مجـــرد العمل علـــى زيادة 
الإنتـــاج وتحقيـــق الرفـــاه المـــادي وإنمـــا هـــي إعـــادة بنـــاء اجتماعية 

شـــاملة. واقتصادية 
المؤسســـات الإعلاميـــة من أقـــوى المؤسســـات المجتمعيـــة تأثيرا 

المجتمع. علـــى 
العناصـــر الأساســـية التـــي يقـــوم عليهـــا الأمـــن الاقتصـــادي الأمن 

والاســـتقرار، الأمـــن الصحـــي، الأمـــن الغذائي.
الإعلام الاقتصادي له دور فعال في تعزيز الأمن الاقتصادي.

1

2

3

4

الالتزام بأحكام الشـــريعة الإســـامية وما ورد فيها عن أهمية العمل 
والتعاون بين أفراد المجتمـــع لتحقيق الأمن الاقتصادي.

ضـــرورة تعاون مؤسســـات الإعـــام مع كافـــة مؤسســـات الدولة 
خاصـــة وعامة لتعزيـــز الأمن الاقتصـــادي بكافـــة الوســـائل المتاحة.
علـــى وســـائل الإعلام نشـــر الوعـــي الدينـــي والأخلاقـــي والاجتماعي 
والاقتصادي، وحث الشـــباب على العمل بكافـــة المهن، وحث الدولة 
على إقامـــة المشـــاريع الصغيرة التي تســـتهدف الشـــباب العاطلين 
عـــن العمـــل للحد مـــن الفقـــر والبطالـــة والمســـاهمة فـــي التنمية 

الاقتصادية

1

2

3
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المستخلص

 هدفت الدراســـة إلى بيان الآثار التنموية التي تســـعى المصارف الاسلامية 
الـــى تحقيقها، لاســـيما وأنها اكتســـبت انتشـــاراً واســـعا ومعاملات جمة 
فـــي المجتمع، مما زاد فـــي ثقة المتعامليـــن معها حتى بلغت مـــن الحداثة 
والتطور ما وصلت إليه. وقد تناولنا من خلال دراســـة المصرفية الاسلامية 
من حيث مفهومها ونشـــأتها وتطورهـــا، وبيان مفهومهـــا وخصائصها، 
وتبين من خلال الدراســـة الصيغ التمويلية المشـــاركة والمرابحة والمضاربة 
وأنشـــطتها الائتمانيـــة التـــي توظف فيها الأمـــوال مما يســـهم في تنمية 
المجتمع، في ســـبيل مواجهة ســـعر الفائـــدة، وإحلال الاســـتثمار والانتاج.
وقد أظهرت الدراســـة أن المصارف الاســـامية لها دور رئيس في تحقيق 
التنميـــة، وكذلـــك بيان الأثـــار التنموية التـــي تحققها المصرفية الاســـامية 
فـــي المجتمع الذي يفـــرض على التعامـــل المصرفي أن يتوقف عن ســـعر 
الفائـــدة، من خـــال إحـــال صيغ التمويـــل التـــي تصطبغ بصبغة شـــرعية، 
وتوجـــه ادخاراتهـــا الـــى الاســـتثمار عن طريـــق تمويـــل المشـــروعات التي 
تســـهم فـــي الانتـــاج والتوظيـــف وتدير عجلـــة الاقتصـــاد ممـــا يخفف من 

البطالة ولو بشـــيء نســـبي.

الكلمات المفتاحية
مصرفية إسلامية، صيغة تمويلية، تنمية اقتصادية، ادخار، استثمار
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Abstract

The study aimed to explain the developmental effects that Islamic 
banks seek to achieve, especially since they have gained wide 
spread and large transactions in society, which has increased the 
confidence of those dealing with them until they have reached the 
level of modernity and development they have achieved. through 
the study, we have discussed Islamic banking in terms of its 
concept, origins and development, and explained its concept and 
characteristics. Through the study, we have shown the financing 
formulas of participation, Murabaha, and Mudaraba, and their 
credit activities in which funds are invested, which contribute to the 
development of society, in order to confront the interest rate, and 
replace investment and production.the study showed that Islamic 
banks have a major role in achieving development, as well as 
explaining the developmental effects that Islamic banking achieves 
in society, which forces banking dealings to stop using interest rates, 
by replacing financing formulas that have a legal character, and 
directing their savings to investment through Financing projects that 
contribute to production and employment and manage the wheel of 
the economy, which reduces unemployment, even if only relatively.

Key words
Islamic banking, financing formula, economic development, saving, 
investment
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المقدمة

إن قيـــام المصارف الاســـامية بتأدية خدماتها المتعلقـــة بتجميع المدخرات 
من فئـــات المدخرين متوســـطي ومنخفضي الدخل ومن غيـــر المتعاملين 
بالفائدة المصرفية الى جانب ممارســـة الاســـتثمار المباشـــر ســـوف تؤدي 
الـــى تحقيـــق الاهـــداف التنمويـــة المرجـــوة فـــي الاقتصـــادات النامية ذات 
التوجـــه الاســـامي، وهو مـــا يجعل من هـــذه المصارف مؤسســـات ذات 
أهمية كبـــرى في اقتصـــادات الدول التي تفتقـــر الى اليه تجميـــع المدخرات 
بأســـلوب يأخذ بنظر الاعتبار التقاليد والقيم الدينية الســـائدة. ومن هنا تحدد 
هـــدف البحث وفرضيتـــه. ولم تعد المصارف الاســـامية حقيقـــه اقتصاديه 
قائمـــه في الاقتصادات ذات التوجه الاســـامي فقط، بـــل اصبحت ظاهره 
عالميـــه خاضعـــه للدراســـة والتقويم مـــن قبل مختلـــف الكُتـــاب والباحثين 
الاقتصاديين كبقيـــة الظواهر الاقتصادية باعتبارها ظاهـــره ائتمانية جديده 
تتعامل بإيجابية مع مشـــكلات العصر الاقتصادية، حيـــث اصبحت الخدمات 
التـــي تقدمها اكثـــر تنوعا من تلـــك التي تقدمهـــا المصـــارف التقليدية؛ مما 
يعني اســـهامها فـــي فرض واقع ائتمانـــي جديد في التعامـــات المصرفية 
العالمية يســـتحق الاهتمام والدراســـة لما له من تأثير مباشـــر وغير مباشر 

الشـــاملة. الاقتصادية  التنمية  على 

مشكلة الدراسة:
لقد بـــدأت الصيرفة الاســـامية تجربتها قبل أحقاب حيـــث كانت مقدراتها 
وإمكاناتهـــا لا تفـــي حاجة الســـوق إلى أن اشـــتد عودها واســـتند ســـاقها 
، وبلغـــت مـــن الحداثـــة والتطـــور ما هي عليـــه فـــي الوقت الحاضـــر، حيث 
اســـتقطبت من البشـــر الكثير مما زاد من اســـتثماراتها وارتفـــاع عائداتها، 
مما أســـهم فـــي التشـــغيل والانتـــاج، لذا ففـــي هـــذه الدراســـة لا بد من 
الإجابـــة على الســـؤال الرئيـــس التالي: هل تســـهم المصرفية الاســـامية 
فـــي التنمية؟ وكيف ســـاهمت في مائـــدة الانتاج، ومـــا هي الآثـــار التنموية 
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التي تســـعى المصرفية الاســـامية الى تحقيقهـــا في الحيـــاة الاقتصادية؟
أهمية الدراسة

تظهـــر أهميـــة دور المصـــارف الإســـامية في التنميـــة الاقتصاديـــة وهذا 
يتطلـــب ضـــرورة البحث عـــن حقيقة هـــذا الدور، وســـيتم ذلـــك من خلال 
التعـــرف وإلقـــاء الضوء على نشـــأة وفكـــرة المصارف الإســـامية وإظهار 
دورهـــا في أي زمـــان ومـــكان من حيـــث ارتباطها بالشـــريعة الإســـامية 
والتـــي تقـــرر المصلحـــة التـــي فيها خدمة الانســـان ومـــا يحقق له أســـباب 

عمـــارة الارض وتحقيـــق الخلافـــة فيها.

أهداف الدراسة

منهج الدراسة
لقـــد اتبعـــت فـــي بحثـــي هـــذا المنهـــج التحليلـــي والاســـتقرائي فـــي جمع 
المعلومـــات مـــن الجهـــات المختصـــة ومن كتـــب الفقهـــاء، ثـــم تحليلها 
للوصول إلـــى النتائج واســـتقراءها للحصول علـــى النتائج وإبـــراز التوصيات.

الدراسات السابقة
       دراســـة النـــوري )2009م( بعنـــوان: التجربة المصرفية الإســـامية بأوروبا 

تقديم البديـــل الاســـامي للمعاملات البنكيـــة التقليديـــة لرفع الحرج 
عن المســـلمين.

الالتزام بأحكام الشـــريعة الاســـامية فـــي أوجه النشـــاط والعمليات 
المختلفة. المصرفيـــة 

إبراز دور المصرفية الإسلامية وإسهاماتها في التنمية.
تشجيع الاستثمار من خلال إيجاد الفرص التي تحقق الانتاج.

الوقـــوف على الآثـــار التنموية التي تســـعى المصرفية الاســـامية الى 
الاقتصادية. الحيـــاة  في  تحقيقها 

1

2

3

4

5
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المســـارات، التحديات والآفاق” هدفت الدراســـة الى بيان التجربة المصرفية 
فـــي أوروبـــا بمســـاراتها المختلفـــة، وقـــد تناولـــت الدراســـة جملـــة دوافع 
الاهتمام بهذه الظاهرة المســـتجدة في الســـاحة المصرفية والحرص على 
جذب الرســـاميل الاســـامية، ومســـارات التجربـــة المصرفيـــة بأوروبا، وقد 
توصلت الدراســـة إلـــى أن التمويل الإســـامي “يعيش اليوم أزهـــي فتراته، 
وانه يســـير بشـــكل أفضل من أي وقت مضى” وأن الآفـــاق امامه تنطوي 
علـــى إمكانيـــات نمو واعـــدة. وبالنســـبة للمصرفية الاســـامية فـــي اوروبا 
تقـــف هـــذه الصناعة على أعتاب توســـع كبير اســـتنادا الى حجـــم الإمكانات 

الكامنـــة للصيرفة الإســـامية في عدد من الـــدول الأوروبية الرئيســـية.
       دراســـة البيروتـــي)2010م( بعنوان: دور المصارف الإســـامية في التنمية 

والاستثمار
هدفت الدراســـة إلـــى بيـــان دور المصارف الإســـامية وعلاقتهـــا بالتنمية 
الاجتماعيـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة مـــن خـــال تطبيقاته المعاصـــرة،  وقد 
تناولت الدراســـة الأهداف الهامة والرئيســـية للمصارف لأحكام الشـــريعة 
الإســـامية والعمـــل علـــى اســـتغلال المـــوارد المتاحـــة الإســـامية دعم 
التعامل أفضل اســـتغلال وتوجيه الأموال المتاحة للعمليات الاســـتثمارية 
التي تســـاهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمـــا يحقق كفالة حد أدنى 
مـــن المعيشـــة لكل فـــرد، وقد توصلت الدراســـة إلـــى إبـــراز دور المصارف 

الإســـامية في التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية.
       دراســـة الرفيعـــي)2012م(: بعنـــوان: المصـــارف الإســـامية ودورها في 
عملية التنمية الاقتصادية: هدفت الدراســـة الى ابـــراز دور القطاع المصرفي 
المباشـــر وغير المباشـــر فـــي تنميـــة الاقتصـــادات ذات التوجه الاســـامي 
باعتبارها مؤسســـات ماليـــه تمارس انشـــطه ائتمانيـــة ذات طبيعة خاصه 
فرضتهـــا احـــكام ومبـــادئ الشـــريعة الاســـامية. وقـــد تناولـــت مفهوم 
المصارف الاســـامية وخصائصهـــا، وكذلك صيـــغ التمويل فـــي المصارف 
ومقومـــات نجـــاح المصارف الاســـامية. ثـــم توصلـــت الـــى دور المصارف 
الإســـامية في التنميـــة الاقتصادية ويتضـــح ذلك من نظـــام العمل فيها 
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القائم على أســـاس عـــدم التعامـــل بالفائدة أخـــذاً وعطاءً.
       دراســـة العانـــي)2013م( بعنـــوان: التمويـــل ووظائفـــه فـــي البنـــوك 
الاســـامية والتجارية دراســـة مقارنة: هدفت الدراســـة الـــى تقييم وتطوير 
منتجـــات أدوات التمويـــل الاســـامي، بحيـــث تشـــارك الســـوق المصرفي، 
وتقديم آفـــاق علمية لمنتجات التمويل الاســـامي، وتطويـــر صيغ التمويل 
فـــي توظيـــف الودائـــع فـــي المشـــاركات والصكـــوك الاســـتثمارية، وقـــد 
تناولـــت الدراســـة طبيعة التمويـــل ووظائفه في البنوك، وكذلك أســـاليب 
أدوات التمويل المســـتخدمة في البنوك الاســـامية وصيـــغ التمويل، وقد 
توصلـــت الدراســـة إلـــى أن التمويـــل الاســـامي لم يعـــد حكراً علـــى العالم 
الاســـامي فحســـب، بل أصبـــح ظاهرة عالمية تكتســـب انتشـــاراً واســـعاً 
كل يـــوم، وكذلـــك أصبحت منافســـة للبنـــوك التجارية مـــع المحافظة على 
الضوابط الشـــرعية وقبول المنافســـة غيـــر المتكافئة مع البنـــوك التجارية 

على قاعـــدة المصالـــح المادية.
 The Effects of the Global :2010( بعنـــوان(  ,Hasan   Dridi دراســـة)2010(
Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study

هدفت الدراســـة الـــى بيان نمـــو التمويل الاســـامي، وقد ســـاهمت عدة 
عوامـــل فـــي النمو القـــوي للتمويل الاســـامي، وكذلك حجـــم الطلب على 

المنتجات المتوافقة مع الشـــريعة الاســـامية .
وقـــد تناولـــت الدراســـة أداء البنـــوك الإســـامية والبنـــوك التقليدية خلال 
الأزمـــة العالميـــة الأخيـــرة من خـــال النظر فـــي تأثيـــر الأزمة علـــى الربحية 
والائتمـــان ونمو الأصـــول، والتصنيفـــات الخارجية في مجموعـــة من الدول 
التـــي يوجد بهـــا نوعان من البنـــوك وأن لها حصـــة كبيرة في الســـوق.وقد 
توصلـــت الدراســـة إلـــى تســـليط الضوء علـــى عدد مـــن التحديـــات الخاصة 
بقطاعـــات محـــددة والتـــي يجـــب معالجتهـــا للتمكن مـــن مواصلـــة النمو 
بوتيرة مســـتدامة. وعلى وجـــه التحديد، التحديات الرئيســـية التـــي تواجهها 
والتي تشـــمل الصناعـــة المصرفيـــة الإســـامية والبنيـــة التحتيـــة وأدوات 
مخاطـــر الســـيولة والإدارة، التي لا تـــزال متخلفة فـــي العديد مـــن البلدان.
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 Global Financial crisis and Islamic بعنـــوان  )2010( الازرق  دراســـة        
 :finance

هدفت الدراســـة الـــى إبراز الأزمـــة العالمية الحادة التي امتـــدت من القطاع 
المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلـــك التجارة الدولية في المصنوعات، 
الســـلع والخدمـــات، لكـــن المشـــكلة هـــي أن التمويـــل الإســـامي لا يزال 
فـــي مهده وتســـيطر على نســـبة صغيـــرة جدًا مـــن التمويـــل الدولي. وقد 
تناولت الدراســـة أساســـيات التمويل الإســـامي وأن الاقتصاد الإسلامي 
في الإســـام هو منهـــج حياة شـــامل يحقق التـــوازن بين الحاجـــة الروحية 
والمادية للإنســـان.وأن الشـــريعة تهـــدف إلى تنظيـــم جميـــع جوانب حياة 
المســـلم، بما في ذلـــك المعاملات التجارية والمالية. هنـــاك ثقة عميقة في 
صحـــة التمويل الإســـامي من حيـــث التزامه بالتمويل من خـــال المبيعات 
والإيجـــارات والشـــراكات، ومـــن حيـــث وتجنبها القـــروض بكافـــة أنواعها، 
علـــى اعتبار أنهـــا كذلك طريقـــة للتمويل تأخـــذ التمويل بعيدًا عن الســـوق 
الحقيقيـــة للإنتـــاج والتبادل. علـــى نفس المنـــوال، هناك ثقـــة متأصلة في 
مبدأ رفض تـــداول أو توريـــق الديون. وهـــذه أهم الضمانـــات التي يقدمها 
ولـــن ينزلق النظـــام المالي إلـــى أزمة.وبالإضافـــة إلى ذلك، فإنـــه لا يعكس 
بصـــدق روح الإســـام، ولا يـــزال اســـتخدام الأســـهم والربحية والخســـارة 
صغيرًا جـــدًا. وجميع الشـــروط التي نصت عليها الشـــريعة لا يتـــم مراعاتها 
بأمانـــة من خـــال اســـتخدام الحيـــل القانونية، ويرجـــع ذلك جزئيًـــا إلى عدم 
الفهـــم الصحيح للموضـــوع وأن الهدف الأســـمى للتمويل الإســـامي هو 
عدم توفر المدربيـــن الموظفين، وغياب عدد من المشـــتركين أو الداعمين 
المؤسســـات اللازمة لتقليـــل المخاطر المرتبطـــة بها،والمخاطر الأخلاقية، 

والتأخر في تســـوية الالتزامـــات المالية.
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المبحث الأول: 
المصارف الإسلامية مفهومها ونشأتها وأهميتها اهدافها

المصـــارف الاســـامية هي مؤسســـات ماليـــة مصرفية لتجميـــع الاموال 
وتوظيفهــــا وتقديم الخدمات المصرفية بما لا يخالف الشـــريعة الاسلامية 
ومقاصدها، وبما يخدم المجتمــــع وعدالــــة التوزيع بوضع المال في مسارهِ 
الاســـامي الســـليم، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء المعاشـــي 

والتكافل الاجتمــــاعي داخـل مجتمعـات الامـة الاسلامية.
المطلب الأول: مفهومها نشأتها مميزاتها

الفرع الأول: مفهوم المصارف الإسلامية ونشأتها:

أولًا: عرف المصرف الاسلامي:

ثانياً: نشأة وتطور المصرفية الإسلامية

»بأنـــه مؤسســـة ماليـــة تقـــوم بدور الوســـاطة الماليــــة بــــين فئتــــي 
المــــدخرين والمســـتثمرين )في إطار صيغة المضاربة الشرعية المبنية 
على مبدأ المشـــاركة في الــــربح والخــــسارة، والقاعدة الشـــرعية الغُنم 
بالغُـــرم(، فضـــاً عـــن ادائها للخدمـــات المصرفية في إطــــار العقــــود 
الــــشرعية، وبالشـــكل الذي يســـهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيـــة فـــي البيئة التي تعمـــل فيها«. )القــــري، 2004: 9(.
عـــرف المصرف الاســـامي علـــى انه مؤسســـة مالية نقديــــة تقــــوم 
بالأعمـــال والخدمـــات الماليـــة والمصرفيـــة وجـــذب المـــوارد النقدية 
وتوظيفهـــا توظيفاً فعـــالًا يكفل نموهـــا وتحقيق اقــــصى عائد منها 
وبما يحقق اهـــداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطــــار احكــــام 

الــــشريعة الاســــامية )العجلوني، 2008: 110(

1

10

2

كان أول مصـــرف اســـامي حكومـــي هـــو مصـــرف ناصـــر الاجتماعي 
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الفرع الثاني: ما يميز المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية

أولًا: الصفـــة العقائديـــة: الرســـالة التي تحملهـــا المصارف الاســـامية، اي 
انهـــا لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحســـب بـــل تعمل على تجســـيد المبادئ 

في مصـــر الذي تأســــس فــــي عــــام 1971م، ويتلقى المصـــرف الودائع 
ويســـتثمرها في المشـــروعات والمقاولات الصغيرة ويــــوزع ارباحــــه 

علـــى المودعيـــن )المالقـــي، 2000: 67(.
وفـــي ســـنة 1975 تم انشـــاء مصرف دبي الاســـامي الذي يقـــدم كافة 
الخدمـــات المصرفيـــة على اســــاس اســـامي ، والمصرف الاســـامي 
للتنمية بجدة ويســـاهم فيه جميع الدول الاســـامية ، وهو مؤسســـة 
دوليــــة للتمويل الانمائـــي والتجـــاري والقيام بالأبحـــاث والتدريب، وفي 
عام 1977م تم انــــشاء مــــصرف فيــــصل الاسلامي السوداني ومصرف 
فيصـــل الاســـامي المصـــري وبيـــت التمويـــل الكويتي كما تم انشـــاء 
الاتحــــاد الدولي للمصارف الاســـامية ومقره في مكة المكرمة بهدف 
دعم الروابط بــــين المـصارف الاســــامية وتوثيق أواصر التعاون بينها 
وتأكيد طابعها الاســـامي والتنسيق بين انشـــطتها وتمثيل مصالحها   

.)154-153 )شـبير،2006: 
للتمويـــل  الاردنـــي  الاســـامي  المصـــرف  تأســـس   1978 عـــام  فـــي 
والاســـتثمار بموجب قانون خــــاص كشركة مســـاهمة عامة برأسمال 
قدره اربعـــة ملايين دينار أردني وتم تحويل شــــركة بيــــت الاســــتثمار 
الاســـامي الاردنية الى المصرف الوطني الاســـامي الاردني عام 1978، 
كمـا تـم انــــشاء مــــصرف البحرين الاسلامي في سنة 1982، والمصرف 
الاســـامي الماليزي بيرهاد عام 1987، كما تم تحويل مؤسســـة الراجحي 
للصرافة السعودية الى مصرف اسلامي تحت اســــم شــــركة الراجحـي 
المــــصرفية للاســـتثمار عام 1987، وغيرها كثير من المصارف الإسلامية 

في مختلـــف الدول. )صديقـــي، 2006 :7(.

11
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الاســـامية فـــي الواقـــع العملي لحيـــاة الافـــراد وانمـــا تعمل علـــى اقامة 
مجتمع اســـامي نصـــا وروحا بالإســـام وبمبادئ الاقتصاد الاســـامي التي 
تعمل على الأخذ بقاعدتـــي الحلال والحرام في المعامـــات. )فضل المولى، 

على: تعمل  وكذلـــك   ،)15،1985،
ثانيـــاً: الصفـــة التنمويـــة: إن التنمية الاقتصاديـــة لابد وأن تكـــون مرتبطة 
بتنميـــة نفســـية وعقلية لأفـــراد المجتمـــع،  إذ تركـــز على التنمية النفســـية 
والعقليـــة والأخلاقيـــة والاجتماعيـــة ولنـــا في رســـول الله صلـــى الله عليه 
وسلم أســـوة حســـنة فعندما وصل إلى المدينة بدأ عمله ببناء مؤسستين: 
المســـجد والســـوق حتى تكون التنميـــة النفســـية والعقليـــة والاقتصادية 
متلاحمـــة مع بعضهـــا كل واحـــدة منهما تقـــوي الأخرى فالمســـجد ينمي 
المعرفـــة والعقـــل والخلـــق النفســـي ويصب ذلـــك كل آثاره في الســـوق 

)96  ،1980 )الهـــواري،  والمعاملات. 

ثالثاً: الصفة الاســـتثمارية: يقوم جزء كبير من نشاط المصارف الإسلامية 
علـــى عملية الوســـاطة الماليـــة،  والتي تقوم علـــى إحلال نظام المشـــاركة 
في الاســـتثمار محل نظـــام القرض بفائـــدة، وهذه العملية تجعل مســـألة 
الاســـتثمار ليـــس فقط مســـألة ضرورية ولكنها تصبح الشـــغل الشـــاغل 
لإدارة المصـــرف ويتوقـــف عليهـــا وجود المصـــرف من عدمـــه. لآن العقد 
مـــع المقرضيـــن بالنيابة عنهم في اســـتثمار أموالهم. ولضمـــان نجاح نظام 
المشـــاركة فـــي الربح والخســـارة، فأن المصـــرف يقوم بالبحـــث عن فرص 
الاســـتثمار الناجحة، كما يقوم بدراســـة الجـــدوى الاقتصادية للمشـــروعات 
الجديـــدة، وقـــد يقـــوم بعملية الاســـتثمار هذه بمفـــرده أو بالاشـــتراك مع 
غيـــره مـــن البداية ســـواء كانت هـــذه المشـــاركة بالجهد والمال كشـــركة 
العنـــان أو بالجهد كالمضاربة، وهذه الأداة الاســـتثمارية مـــن أهم الأدوات 
التي تحـــرر العمل خاصـــة الماهر من عبوديـــة رأس المال. )الهـــواري، 1980، 

)101
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رابعاً: الصفة الاجتماعية: إن المصارف الإســـامية لابد وأن تكون بالضرورة 
مصارف اجتماعية تســـاعد على تحقيق التكافـــل الاجتماعي ويمكنها تحقيق 

ذلك من خلال الآتـــي: )العبيدي، 2002، 36(

الأســـس التـــي قامـــت عليهـــا المصـــارف الاســـامية فـــي العمليـــات 
الاســـتثمارية:

تنطلـــق المصارف الاســـامية في عملياتها الاســـتثمارية ملتزمة بأســـس 
واركان الاقتــــصاد الاســـامي والمتمثلة في: )ســـلطان، 2004: 56-55. (

قيامهـــا بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشـــرعية وإدارة أموالها، 
إذ أن وظيفة الزكاة وظيفة اقتصاديـــة اجتماعية بالدرجة الأولى.

الطبيعـــة الإســـامية الاســـتثمارية للمصـــرف بما تقدمه مـــن نظام 
المشـــاركة تجعـــل منـــه مصرفـــاً اجتماعيـــاً على مســـتوى عـــالٍ من 
الوصـــف، لان في المشـــاركة عدالة فـــي توزيع العائد بما يســـهم في 
عـــدم تركيز الثروة وتقليـــل التفاوت الطبقي الذي ولـــده نظام الفائدة.
إن الصفـــة الاجتماعيـــة للمصـــرف الإســـامي تفرض عليـــه أن يدخل 
المكاســـب الاجتماعيـــة وأن يكون هدفـــه تعظيم العائـــد الاجتماعي 
وتنمويـــة  اســـتثمارية  مؤسســـة  يعـــد  بهـــذا  وهـــو  للاســـتثمارات، 

. عية جتما ا و
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منع التعامل بسعر الفائدة وكل اشكالها )اخذاً او عطاء(.
الاســـامية  الشـــريعة  فـــي  والحـــرام(  )الحـــال  بقاعـــدة  التمســـك 

الاخـــرى الاســـامية  والموجهـــات 
مبدأ الغُنم بالغُرم، اي ان المال لا يكون غانماً الا إذا تحمل مخاطر.

الايمان بمبدأ العمل اساس الكسب.
توجيـــه المدخـــرات الـــى المجـــالات التـــي تخـــدم التنميـــة الاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة.
الحريـــة الاقتصاديـــة المتوازنـــة، وبناء عليـــه يمكن القـــول ان مفهوم 
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المطلب الثاني: 
اهدافها المصارف الاسلامية والأسس التي قامت عليها

الفرع الأول: الاهداف المالية للمصارف الاسلامية: 
يعتبر المصرف الاســـامي مؤسســـة مصرفية واسلامية تقــــوم بأداء دور 

الوســـاطة المالية بمبدأ المشـــاركة، وهـــذه الاهداف هي:

أولًا: الاهداف المصرفية للبنوك الاسلامية:

7

8

9

10

المصارف الاسلامية يتضمن عناصر اساسية هي: )الــــشيخ، 1994،35(
الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية، من حيث عدم التعامل بالربا

تنميـــة الوعـــي الادخـــاري وعدم حبـــس المـــال واكتنـــازه، والبحث عن 
مشروعات ذات جــــدوى اقتــــصادية للاســـتثمار فيها.

تحقيـــق التوازن فـــي مجـــالات الاســـتثمار المختلفة وفقـــاً للأولويات 
ية لتنمو ا

اداء الـــزكاة المفروضـــة شـــرعاً على كافة امـــوال ومعامـــات ونتائج 
اعمـــال المصرف الاســـامي. )الكفــــراوي، 2001: 144-143(

جـــذب الودائـــع وتنميتهـــا: يعـــد هـــذا مـــن أهـــم اهـــداف المصـــارف 
الاســـامية، في عملية الوســـاطة المالية، وترجع أهميـــة هذا الهدف 
الـــى عــــدم تعطيـــل الامـــوال واســـتثمارها بما يعـــود بالأربـــاح على 

المجتمـــع وافـــراده. )ناصـــر، 2000: 47(
اســـتثمار الأمـــوال: يمثل اســـتثمار الأموال الشـــق الثاني مـــن عملية 
الوســـاطة الماليــــة، وهــــو الهــــدف الأســـاس للمصارف الإسلامية، 

حيث تعد الاستثمارات ركيــــزة العمــــل فـي المــــصارف الإسـلامية.
تحقيـــق الأربـــاح: الأرباح هـــي المحصلـــة الناتجة من نشـــاط المصرف 
الاسلامي، وهي نتـاج عمليــــة الاستثمارات والعمليات المصرفية التي 

1
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ثانياً: أهداف خاصة بالمتعاملين: 
للمتعاملين مع المصرف الاسلامي اهــــداف متعــــددة ينبغــــي ان يحـرص 
المصـــرف الاســـامي على تحقيقهـــا وهي على النحـــو التالـــي: )الأمين: 2007 

)3:

 ثالثـــاً: أهـــداف داخليـــة: والأهـــداف الداخليـــة التـــي تســــعى المصرفية 
الاســـامية الـــــى تحقيقهــــا مــــا يأتي: )الســـرطاوي، 2006: 154-153(

تنعكس في صورة ارباح موزعــــة علـى المـودعين وعلـى المساهمين.

تقديم الخدمـــات المصرفية: يعد نجاح المصرف الاســـامي في تقديم 
الخدمـــات المصرفية بجــــودة عاليـــة للمتعاملين، وقدرتـــه على جذب 

العديـــد منهم، وتقديم الخدمـــات المصرفية.
توفيـــر التمويـــل للمســـتثمرين: يقوم المصرف الاســـامي باســـتثمار 
امواله المودعة لديه مــــن خــــال أفضل قنوات الاستثمار المتاحة له 

عـــن طريق توفيـــر التمويل اللازم للمســـتثمرين.
توفيـــر الامان للمودعين: مـــن أهم عوامل الثقة فـــي المصارف توافر 
ســـيولة نقدية دائمة لمواجهة احتمالات الســـحب من ودائع العملاء 
خصوصـــاً الودائـــع تحت الطلـــب دون الحاجـــة الى تســـييل موجودات 

ثابتـــة، وهذا ما يحقق مدى ثقة المودعين فــــي المــــصرف.
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تنمية الموارد البشـــرية: تعد الموارد البشـــرية العنصر الرئيس لعملية 
تحقيـــق الارباح فـــي المصـــارف بصفة عامـــة، وحتى يحقـــق المصرف 
الاســـامي ذلك لابد من توافر العنصر البشـــري القادر على اســـتثمار 

هذه الامـــوال، وأن تتوافر لديه الخبــــرة المصرفية.
تحقيق معدل النمو: وحتى تســـتمر المصارف الاســـامية في الســـوق 
المــــصرفية لابــــد أن تضع فـــي اعتبارهـــا تحقيق معدل النمـــو، وذلك 

حتى يمكنها الاســــتمرار والمنافـسة فــــي الاسـواق المصرفية.
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الفرع الثاني: خصائص المصارف الاسلامية )الطيار، 1401هـ: 82-79(

أولًا: اســـتبعاد التعامل بالفائدة الربا: ينطلق البنك الإســـامي من تصور 
الإســـام لهـــذه الحياة ولـــي تنســـجم البنوك الإســـامية مـــع غيرها من 
المؤسســـات الأخرى التي تشـــكل في مجموعها المجتمع الإســـامي لابد 
من تنقيتهـــا مما لا يتلاءم مع الإســـام وبهـــذا ينعدم التناقـــض الموجود 
فـــي بنية المجتمع الـــذي يتعامل أفـــراده بالربا عـــن طريق البنـــوك الربوية. 

.)47 )الجمال: 

ثانيـــاً: توجيه الجهـــد نحو التنمية عن طريق الاســـتثمارات: فقد ســـلكت 
البنـــوك الإســـامية ســـبيلًا يتمشـــى مـــع المبـــادئ الإســـامية وأصبحت 
تســـتثمر أموالهـــا بتوظيـــف الأمـــوال التجارية في مشـــروعات تـــدر عليه 
عائـــدًا، أو مســـاهمة البنـــك في رأس مـــال المشـــروع الإنتاجي ممـــا يترتب 
عليه أن يصبح البنك شـــريكاً كذلـــك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خســـارة 

بالنســـب التي يتفـــق عليها بين الشـــركاء.

ثالثاً: ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية: )الطيار، 1401هـ،81(
والبنـــك الإســـامي لا يربط بيـــن التنميـــة الاقتصادية والتنميـــة الاجتماعية 
فحســـب بل إنه يعتبر التنمية الاجتماعية أساســـاً لا تؤتي التنمية الاقتصادية 
ثمارهـــا إلا بمراعاتـــه وهو بذلك يغطـــي الجانبيـــن ويلتزم بصالـــح المجموع 
والعدالـــة ولا يتجه كما يتجه البنـــك الربوي إلى المشـــروعات التي تضمن له 
ربحـــاً أكثر دون مراعـــاة أمور التنميـــة، لأن ذلك خلل له نتائجـــه الخطيرة في 

. لمجتمع ا

الانتشـــار جغرافيـــاً واجتماعياً: وحتى تســـتطيع المصارف الاســـامية 8
تحقيق اهدافهـــا المصرفية والاســـتثمارية للمتعاملين، لابد لها من 

الانتشـــار، بحيث تغطي اكبــــر قدر من المجتمع.
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الاســـتثمار  مجـــال  إلـــى  ودفعهـــا  العاطلـــة  الأمـــوال  تجميـــع  رابعـــاً: 
والتوظيـــف بهدف تمويل المشـــروعات التجارية والصناعيـــة والزراعية: 
فإن المســـلمين الذيـــن يتورعون عـــن إيداع أموالهـــم في البنـــوك الربوية 
يتطلعـــون إلـــى وجـــود بنـــك إســـامي يودعـــون فيـــه أموالهـــم. )الطيار، 

1401هـ،82(
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المبحث الثاني: 
طبيعـــة عمـــل المصرفيـــة الاســـامية ودورهـــا فـــي التنمية 

والاجتماعيـــة: الاقتصاديـــة 

المطلب الأول: طبيعة عمل المصرفية الاسلامية

الفرع الأول: ماهية وطبيعة التعامل المصرفي الاسـلامي

أولًا: ينبغي ان تتســـم المؤسســـات المالية التي تتصف بالإسلامية بسمات 
وخصائـــص تميزها عن غيرها مـــن المؤسســـات المالية التقليديـــة، وبغية 
الوقـــوف على ماهية طبيعـــة التعامل المصرفي الاســــامي والتعرف على 
مســـاهمته الفاعلة في دعم وتعزيـــز التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية، نجد 
من الــــضروري اولًا توضيح اهـــم الخصائص المميزة للمصرفية الاســـامية 

والتي تتلخص فيما يأتي: )الكتــــاني، 2002: 4-3(  

تطبيق احكام الشـــريعة الاســـامية في كافة المعامـــات المصرفية 
والاستثمارية.

تطبيق اسلوب المشاركة في الربح او الخسارة في المعاملات.
الالتـــزام بالصفـــات )التنموية، الاســـتثمارية، الايجابية( فـــي معاملاتها 

الاســـتثمارية والمصرفية.
تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي.
تطبيق اسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة.

كمـــا تتميز المصارف الاســـامية بتقديم مجموعة من الانشـــطة التي 
لا تقدمها المصـــارف التقليدية وهي:

نشاط القرض الحسن. 	
نشاط صندوق الزكاة. 	

الانشطة الثقافية المصرفية. 	
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لذا فأن المصرف الاســـامي ليس مجرد شـــركة تهدف الـــى الربح والامان 
والاســـتمرارية كمـــا هو الحال لـــدى المصـــارف التقليدية، ولكنه مؤسســـة 
من مؤسســـات العمل الاســـامي ذات المنطلقــــات الفكريــــة وجزء من 
منظومـــة الاقتصـــاد الاســـامي، وعليه فلا تقتصـــر أهداف البنـــك على ما 
ســـبق ذكره وانما تمتــــد الـــى مجموعة من المســـؤوليات التـــي ينبغي على 

المصـــرف الاســـامي ان يأخذها بعين الاعتبار ويســـعى الـــى تحقيقها.

ثانيـــاً: إن اضافـــة كلمـــة » اســـامي« الـــى المؤسســـة الماليـــة التـــي تقوم 
بأعمال البنوك التقليدية ليســـت مجرد كلمــــة وحســـب، حيث يرتكز العمل 
المصرفي الاسلامي على أسس ومبادئ وآليات وضــــوابط مــــستمدة مـن 
احكام الشـــريعة الاســـامية تختلـــف عن تلك الأســـس التي يقـــوم عليها 

التقليدي. المصرفـــي  النظام 
وهذه المســـؤوليات هي: )الخضيـــري، 1990: 32-36( )العجلوني، 2008: 115-114 

)
مســـؤولية عقائديـــة: تتمثـــل فـــي تعميق مبـــادئ العمل الاســـامي 
المصـــرف  فـــي  العامليـــن  لــــدى  الاســــامي  المــــصرفي  والنظــــام 

معـــه. والمتعامليـــن 
مســـؤولية تنمويـــة: وذلك من خـــال ايجـــاد المناخ المناســـب لجذب 
رأس المــــال الاســــامي، وإعــــادة توظيف الارصدة الاســـامية داخل 

الاســـامية. المجتمعات 
مسؤولية استثمارية: وتشمل نشر وتنمية وتطوير الــــوعي الادخــــاري 
ومنـع الاكتنـاز وترشــــيد الاستهلاك بهدف تعبئة الموارد وتوظيفها، 
وابتكار صيـــغ مصرفيـــة ومالية جديدة تتوافق والــــشريعة وتتناســـب 

والمكان. الزمـــان  متغيرات  مع 
مســـؤولية اجتماعيـــة: وذلك مـــن خـــال الموازنة بيـــن الربـــح المالي 
والــــربح الاجتمــــاعي، باســـتخدام وســـائل ذات اهـــداف اجتماعية مثل 
الحـــث على الزكاة وجمعها وانشـــاء دور العلم والمستــــشفيات التــــي 

تقـــدم خدماتهـــا للفقراء مجانـــاً او بأســـعار معتدلة.
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وتأسيساً على المعنى المذكور فأن

الفرع الثاني: طبيعة العمل المصرفي الاسلامي:

تتجلـــى طبيعـــة العمل المصرفي الاســـامي مـــن خـــال دوره الفاعل في 
الآتي:

أولًا: الـــدور التمويلـــي والاســـتثماري: الهـــدف مـــن التمويـــل اساســـاً هو 
تســـهيل المبـــادلات والانشـــطة الحقيقية التــــي تولـــد القيمـــة المضافة 
للنشـــاط الاقتصادي، وفـــي مقابل هـــذه الوظيفة يســـتحق التمويل عائداً 
ينبع من القيمــــة المضافـــة التي يحققها، وبناءً على هذا الاســـاس لابد من 
ان تكون جميــــع اســـاليب التمويل المســـتخدمة في المصارف الاســـامية 

ترتبـــط ارتباطاً مباشـــراً بالنشـــاط الحقيقي.
وتنظـــر المصـــارف الاســـامية الـــى الاســـتثمار علـــى انـــه اســـاس تنميـــة 
المجتمـــع، معتمدة فـــي ذلك على جملــــة مـــن المرتكزات التـــي تقوم على 
تقديـــم التمويل الى مختلـــف القطاعات الاقتصادية بشـــكل متـــوازن، مما 
يؤدي الـــى تنمية تلـــك القطاعـــات وبالتالـــي تنميـــة المجتمع وخلـــق الروح 

الايجابيـــة فـــي التعامل المصرفـــي. )الشـــرع ، 2003 ، 21(.
ومـــن ناحيـــة اخرى تتطلـــب عمليات الاســـتثمار مـــن المصرف الاســـامي 
البحث عن افــــضل الطــــرق الاستثمارية وأرشد الاساليب حفاظاً على ثروة 
المجتمع من اي اســـتخدام غير مناســـب، من خلال تقــــديم خدمات او سلع 

لها قيمة حقيقية للمســـتهلك والمجتمع.  )الــــشيبي، 2007: 4(.

ثانياً: الـــدور التنمـــوي والاجتماعي: نجحـــت المصارف الاســـامية في جذب 
عـــدد ضخم مـــن المدخرات ووجهـــت هذه الامـــوال الى قنـــوات التوظيف 

مســـؤولية ثقافية: من خلال نشـــر الكتب والمجلات والدراســـات في 
الثقافة الإســـامية والمعرفة. 
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الفعالة، والاستثمار في المــــشروعات التي ترفع مستوى المعيشة لغالبية 
الافراد من خلال التعرف على فرص الاســـتثمار وتعريف المســـتثمرين بها، 
او التعريف بالمناخ الاستثماري العام عن طريق نــــشر الدراسـات والبحـوث 
عــــن الاقتــــصاد واتجاهاتـــه، لتلبيـــة حاجـــات التنميـــة بشـــقيها الاقتصادي 

والاجتماعي.
ويظهـــر كذلك الدور التنمـــوي والاجتماعي للمصارف الاســـامية من خلال 
الخــــدمات الاجتماعيــــة المتعددة التي تقـــدم بها هذه المؤسســـات والتي 

يمكن تصنيفهـــا الى ما يلي:)الكتانـــي، 2002: 8 (

 ويبرز الدور الاجتماعي للبنك فيما يأتي: )التقرير السنوي، 2022، 33-27(
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        التبرعـــات: يقـــدم البنـــك الكثيـــر من الفعاليـــات الاجتماعيـــة والثقافية، 
ومن بيـــن هذه الفعاليـــات، الصندوق الأردني الهاشـــمي للتنمية البشـــرية 
وصنـــدوق الأمـــان لمســـتقبل الأيتـــام ومشـــروع نشـــر الثقافـــة الماليـــة 
والشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة  أقامتهـــا  التـــي  والمســـابقات  المجتمعيـــة 
والمقدســـات الإســـامية لحفظ القرآن الكريم وجمعيـــات المحافظة على 
القـــرآن الكريـــم وغيرها مـــن النشـــاطات الاجتماعية التي تقام فـــي الأردن. 
بلـــغ إجمالي التبرعـــات التي قدمهـــا البنك حوالـــي 2.8 مليون دينـــار، موزعة 

التالي النحـــو  على 
جدول رقم )1( يوضح التبرعات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني

        القرض الحسن: )التقرير السنوي، 2022، 28(
اســـتمر البنك بتقديم القروض الحســـنة لغايات اجتماعية مبـــررة، كالتعليم 
والعـــاج والـــزواج، وقد بلغـــت القروض الحســـنة التي منحهـــا البنك خلال 
عـــام 2020 حوالـــي 79.6 مليـــون دينار، اســـتفاد منها حوالي 20 ألـــف متعامل، 
وذلك مقابـــل حوالي 20.4 مليون دينـــار في عام 2019، كان قد اســـتفاد منها 

حوالي 24 ألـــف متعامل.
كمـــا تم منـــح 845 متعاملً قروض حســـنة بلغـــت حوالي 63 مليـــون دينار 
خلال عـــام 2020 وذلك اســـتجابة لبرنامج البنـــك المركزي الأردنـــي لمواجهة 

ازمة كورونـــا والاتفاقية متوســـطة الاجل.

        تمويل المهنيين والحرفيين: )التقرير السنوي، 2022، 28(
 اهتـــم البنك منـــذ البداية بتمويـــل متطلبات مشـــاريع ذوي المهن والحرف 
بصيغـــة المرابحة، وفـــي عام 1994 اســـتحدث البنـــك برنامجًا خاصًـــا لتمويل 
مشـــاريع هذه الفئـــة بأســـلوب المشـــاركة المتناقصة المنتهيـــة بالتمليك 
ل.  الـــذي يعتمد على تســـديد التمويل من الإيرادات الذاتية للمشـــروع المموَّ
ويقـــوم البنـــك ايضًا بتمويل الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة ســـواء من 
خـــال التمويلات الممنوحـــة لهم من أموال الاســـتثمار المشـــترك او من 
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أموال حســـابات الوكالة بالاســـتثمار )المحافظ الاســـتثمارية( أو من خلال 
الاتفاقيـــات الخاصـــة الموقعة مع البنـــك المركزي الأردنـــي بالخصوص.

        صندوق التأمين التبادلي: )التقرير السنوي، 2022، 28(
تم اســـتحداث هذا الصندوق في عام 1994، ويتضامن من خلاله المشتركون 
فيـــه علـــى جبر الضـــرر الذي يلحـــق بأحدهم بتســـديد رصيـــد مديونيتـــه تجاه 
البنـــك في حـــالات الوفـــاة أو العجز الدائم أو الإعســـار المســـتمر، بالإضافة 

إلـــى ان هذا الصنـــدوق يعتبر مخففًا للتعـــرض للمخاطر.
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المطلب الثاني: 
البنـــوك الإســـامية فـــي التصحيـــح الإســـامي  إســـهام 

الاقتصـــادي للمســـار 

الفرع الأول: تجميع فوائض الأموال واستثمارها.

تقـــوم المصـــارف الإســـامية بخدمـــات جليلة يعـــم نفعها شـــعوب البلاد 
الإســـامية فبجانـــب الخدمات

المصرفيـــة المتنوعـــة التـــي تؤديها هذه المصـــارف تقوم بتوفير الوســـائل 
الأموال فوائـــض  لتجميع 

واســـتثمارها وســـنعرض لهـــذا الجانب من خدمـــات المصـــارف في فروع 
هي: )الطيـــار، 1401هـ: 86(

أولًا: المصرف الإسلامي يحفز المسلمين إلى الادخار
تســـعى معظم الـــدول لتحفيـــز الناس للادخـــار لئلا يكثـــر النقـــد المتداول 
فتقـــل قيمتـــه وخاصـــة إذا كان بعضـــه لا يقابل إنتاجـــاً حقيقيـــاً والمصرف 
الإســـامي يفتـــح أمـــام المســـلمين بـــاب المشـــاركة فـــي المشـــروعات 
المختلفـــة، فيدعو عملاءه لأن يســـتثمروا الأموال الفائضـــة عندهم، وذلك 
فـــي مشـــاريع طويلة الأجل، فتســـتفيد منها دولهم وتســـعد شـــعوبهم 

المســـلمين. بأموال 

ثانياً: المصرف الإسلامي يوفر التمويل الاستثماري نظير مقابل عادل:
ظلت البلاد الإســـامية تعاني المشـــاق للحصول على تمويل لمشروعاتها 
الحيوية مـــن قبل الـــدول الصناعية الغنيـــة؛ إذ كثيرًا ما ترفـــض هذه الدول 
تقديم التمويل الذي تحتاجه مشـــروعات العالم الإســـامي متذرعة بأسباب 

واهية، ولكن الســـبب الحقيقي يكمن في رغبتها الماســـة فـــي تأخر البلاد
الإســـامية وتبعيتها لهـــا اقتصاديـــاً، ولكي تضطـــر هذه البـــاد للاقتراض 
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منهـــا قروضاً كبيرة لتمويل هذه المشـــاريع، وبذلك تضمـــن الدول الأجنبية 
رواج منتجاتها في أســـواق البلاد الإســـامية الفقيرة.

والنتيجـــة الحتمية لكل هذا تراكم الديون على البلاد الإســـامية وهنا تشـــتد 
الحاجة إلى المصرف الإســـامي، لأنه ييســـر على رجال الأعمال الاســـتفادة 
مـــن التســـهيلات المصرفيـــة، إذ يقوم بأعمـــال التمويل الاســـتثمارية على 
أســـاس مشـــاركة يجني جميـــع الأطـــراف ثمرتها كمـــا أنها تحقـــق مصالح 
كبيـــرة للمجتمع الإســـامي؛ لأن المصرف الإســـامي يوجه تيار الاســـتثمار 
إلـــى إنتاج الســـلع والخدمـــات التي تعـــود بالنفـــع الكثير ويأخـــذ مقابل هذه 

الأعمال جـــزاءً من الربح يتناســـب وحجـــم العمل الـــذي يقوم به.
وبهـــذا تحصـــل الفائدة الكبيـــرة للمســـتثمر أولًا وللمصرف الإســـامي ثانياً 

ثالثاً. الإســـامي  وللمجتمع 

ثالثـــاً: المصـــرف الإســـامي يوســـع حجـــم المبـــادلات التجارية المباشـــرة: 
1401هـ:87( )الطيـــار، 

حرص المســـتعمر الأجنبي على تقطيع أواصر العلاقات التجارية المباشـــرة 
بيـــن دول العالم الإســـامي، لـــي تتم عمليـــة المبادلات التجاريـــة بين هذه 
الـــدول عبر عواصمـــه محققاً بذلك مغانـــم لا تحصى لمؤسســـاته التأمينية 

وفـــي مقدمة ذلك مؤسســـاته المصرفية.
ولقـــد بـــات مـــن المؤكـــد أن المعامـــات المصرفيـــة هي محـــور وعصب 
المـــال والاقتصـــاد والتجـــارة، وبناء عليـــه فلا بد مـــن قيام شـــبكة محكمة 
مـــن المصـــارف الإســـامية في كافـــة أنحاء العالـــم الإســـامي، لكي تحقق 
الأهداف المرجوة لتصحيح المســـار الاقتصادي ودعم اســـتقلالها وتوسيع 
حجم المبادلات التجارية المباشـــرة دون وســـيط أجنبي، وتالياً إيرادات البنك 

الاســـامي: )تقرير البنك الاســـامي الاردنـــي: )2022(

بيان البنك )بالدينار(
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جدول رقم )2( يبين إيرادات البنك الإسلامي الأردني.

رابعاً: المصرف الإسلامي ينظم جمع واستثمار حصيلة أموال الزكاة:
يعتبر مـــورد الـــزكاة من أقـــوى الدعائـــم لإقامة بنـــاء المجتمع الإســـامي 
العـــادل الذي يكفل تأميـــن حياةكريمة لأفراده، ولهذا فمـــن جملة الأعمال 
التـــي يقوم بها المصرف الإســـامي تجميع أموال الـــزكاة، وذلك عن طريق 
صنـــدوق ينشـــئه المصرف لهذا الغـــرض كما هو معمول بـــه حالياً في بيت 
التمويـــل الكويتي أما عملية توزيـــع حصيلة الصندوق فتتم عـــن طريق إدارة 
الصنـــدوق أو لجنة تشـــكل لهـــذا الغرض، تقـــوم بتوزيع أموال الـــزكاة على 
دَقَـــاتُ لِلْفُقَرَاءِ  مَـــا الصَّ المصارف الشـــرعية لها المحـــددة بقولـــه تعالى:)إنَِّ
قَابِ وَالْغَارِمِينَ  فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِـــي الرِّ وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ
هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( )ســـورة  هِ وَاللَّ ـــبِيلِ فَرِيضَةً مِـــنَ اللَّ هِ وَابْنِ السَّ وَفِي سَـــبِيلِ اللَّ

التوبة:60(
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الاقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  الاســـامية  المصـــارف  دور  الثانـــي:  الفـــرع 
والاجتماعيـــة:

يأتـــي دور المصارف الاســـامية في التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية من 
خلال صيـــغ التمويل في المصارف الإســـامية: إن التمويل الإســـامي هو 
تمويـــل عينـــي أو مالي يقـــدم للمنشـــآت المختلفـــة بصيغ تتفق مـــع أحكام 
الشـــريعة ومبـــادئ الشـــريعة الإســـامية وعـــل وفـــق معاييـــر وضوابط 
شـــرعية وفنيـــة لتســـاهم بـــدور فعُـــال فـــي تحقيـــق التنمية، وتأخـــذ صيغ 
التمويل الإســـامية الأشـــكال الآتية، والتي تمثل آلية الاقتصاد الإســـامي 

)19 وهي(: حافـــظ، 1996: 

أولًا: المشـــاركة: وهـــي إحـــدى الصيغ التي تَعبـــر عن شـــراكة طرفين هما 
)المصـــرف وصاحب المشـــروع( في المشـــروع لـــكل منهما جـــزء ثابت في 
رأس المال، على أن يقتســـما عائد المشروع بحســـب رأس مال كل منهما 
بعـــد خصم حصـــة القائم بـــالإدارة على نحـــو ما يتفقـــان عليه، أما الخســـارة 
فيتم تقسيمها حســـب رأس المال. وتمثل عقود المشـــاركة اتحاد الملكية 

)19 والإدارة، وتتخذ الأشـــكال الآتية:)حافظ، 1996: 
المشـــاركة المتناقصـــة )المنتهيـــة بالتمليك(: وهي دخـــول المصرف 
بصيغة شـــريك ممول )كليـــاً أو جزئياً( في مشـــروع ذي دخل متوقع 
وذلـــك على أســـاس الاتفاق مـــع الشـــريك الآخر لحصـــول المصرف 

علـــى حصة نســـبية في صافـــي الدخل المتحقـــق فعلًا.
المشـــاركة الدائمـــة: وهـــي دخـــول الممـــول مـــع الشـــريك صاحب 
المشـــروع في شـــركة مســـتديمة، ويتفق معه على الإدارة وتقسيم 
الربـــح. وتبقـــى فيهـــا حصة كل طـــرف فـــي رأس المـــال والربح على 
حالهـــا مـــا دامت الشـــركة قائمـــة ولا تتغير هـــذه النســـبة إلُا باتفاق 

جديد. وعقـــد  جديد 
المشـــاركة في التشـــغيل) تمويـــل  رأس المال العامـــل(: يقدم فيها 

1

2

3
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ثانيـــاً: المرابحة: تعني بيع الســـلعة بثمن شـــراؤها مع زيـــادة ربح وهي بيع 
من بيـــوع الأمانـــة، وأكثر الصيغ شـــيوعاً بســـبب قلـــة مخاطرهـــا وضمان 
هامش الربح خاصة بصورة المرابحة للأمر بالشـــراء، والأخـــذ بإلزامية الوعد، 

هما: شـــكلان  المرابحة  وتتخذ 
       المرابحـــة بالتوكيـــل: يكون فيهـــا البيع حاضراً، إذ يتقـــدم العميل بطلب 
إلى المصرف لشـــراء ســـلعة معينة يحدد أوصافها كافـــة وثمنها، ويدفعه 

إلـــى المصـــرف مضافاً إليه أجر مقابـــل قيام المصرف بهـــذه الخدمة.
       المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء: هـــي الرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى بعـــض 
الاحتياجـــات قبـــل توفر الثمـــن المطلوب كانـــت تلك الاحتياجـــات مطلوبة 
للاســـتعمال الشـــخصي أو المنزلـــي. وقـــد عَد هـــذا المفهـــوم صيغة من 
الصيغ الاســـتثمارية وذلك للحاجة الماسة لتوســـيع نطاق البديل المصرفي 

منعاً لحـــدوث التداخـــل مع صيغـــة المشـــاركة والمضاربة.

ثالثـــاً: بيع الســـلم: بيع آجـــل بعاجل )الثمـــن(، إذ يمثل عقد بيـــع يتم بموجبه 
تســـليم ثمـــن حاضـــر مقابـــل بضاعة مؤجلـــة موصوفـــة بدقـــة ومعلومة 
المقـــدار كيـــاً أو وزنـــاً، وهـــو عقـــد تنموي يســـتخدم فـــي مجـــال التمويل 
الزراعـــي والصناعـــي والأنشـــطة الإنتاجيـــة الأخـــرى. وتســـتطيع المصارف 
الإســـامية عن طريـــق بيع الســـلم مســـاعد الحكومة على حـــل الكثير من 
المشـــكلات الاقتصادية وخاصة المشـــكلات الزراعية منها وذلك بمعاونة 
المزارعيـــن وصغار الحرفيين بشـــراء الســـلع التـــي ينتجونهـــا وتقديم ثمنها 

لهـــم ليســـتخدموا هـــذا الثمن في تحســـين الإنتـــاج وترقيته.

رابعـــاً: ومن صيـــغ الإجارة التي تســـهم فـــي التنمية الاقتصاديـــة التأجير 

الممـــول لصاحـــب المشـــروع التمويـــل الـــازم لتشـــغيل مصنعه أو 
مزرعتـــه لـــدورة إنتاجية واحدة وتنتهـــي مدة التشـــغيل بنهاية الدورة 

التشـــغيلية أو الموســـم التشغيلي.
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التمويلـــي: وهـــو اتفـــاق قطعـــي لا رجـــوع فيـــه بيـــن المصـــرف وعملائه، 
يشـــتري فيـــه المصرف أصـــولًا رأســـمالية مثل العقـــار، الســـفينة، الطائرة 
وغيرهـــا، ويؤجرهـــا إلـــى عملائه مـــدة طويلة أو متوســـطة مـــع احتفاظه 
بملكيـــة الأصل في حيـــن يتمتـــع العميل بحيـــازة الأصل واســـتخدامه لقاء 
تســـديد مســـتحقات )دفعـــات( إيجاريـــه محددة خـــال مدة معينـــة، وربما 
يتضمـــن اتفاق التأجير خياراً للعميل بشـــراء الأصل مـــن المصرف عند انتهاء 
الإجـــارة. ويتميـــز التأجير التمويلي بمزايـــا اقتصادية توفر للمســـتأجر المقدرة 
على الانتفاع بأصول لا يســـتطيع شـــرائها لضخامة رأس المال المســـتثمر 

فيهـــا، الأمـــر الذي يؤدي إلى تحســـين مركز الســـيولة للمســـتأجر.



72

خلاصة

إن نظـــام العمـــل فـــي المصـــارف الإســـامية قائـــم علـــى عـــدم التعامل 
بالفائـــدة المحرّمـــة، حيث تتحرى الحـــال وتلتزم به، وتجتنب تلك الشـــبهات 
التي تشـــوب معاملاتهـــا، كما أنهـــا تبحث عن صيـــغ التمويل والاســـتثمار 

وعطاءً. أخذاً  المباشـــرة 
إن صيغ التمويـــل في المصارف الإســـامية يوجد فيها هامش لمشـــاركة 
المتعامليـــن مـــع تلـــك المصـــارف في اتخـــاذ القرار الـــذي يهدف الـــى نجاح 

المطلوبة. التنميـــة  التنمـــوي وتحقيق  المنهج 
إن عمل المصارف الإســـامية بحكـــم نظامها العام في مجـــالات متعددة 
الأبعـــاد منها ما هو قائـــم على المشـــاركة، ومنها ما يقوم على التشـــغيل 
وممارســـة العمل فـــي المشـــروعات الصغيرة والتي يمكن أن تســـهم في 
الحد مـــن البطالة والقضاء عليها، وكذلك المســـاهمة فـــي الإنتاج ودوران 

عجلة الاقتصـــاد الذي يؤدي الى الاســـهام في التنميـــة الاقتصادية.
وتعمـــل المصارف الإســـامية في مجـــال الاعلام الاقتصـــادي، حيث تقوم 

بتعريف العمـــاء بالرؤية الإســـامية المميزة لكافة أوجه النشـــاط.
وفـــي مجـــال تحقق عنصـــر التكوين الرأســـمالي والـــذي يعتبر فـــي مقدمة 

التنمية. أولويـــات 
إن المنهـــج التنمـــوي للمجتمعات الإســـامية يصدر عن معتقـــدات وقيم 
إطارها الإســـام وفق القرآن الكريم والســـنة النبوية والأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الفعليـــة لهـــا، وكذلك بحـــث المشـــاكل والقيود التـــي تواجه 
مســـيرتها، لاختيـــار الصيـــغ التمويلية والتشـــغيلية التي يمكـــن أن توظفها 
لتحقيـــق التنميـــة، حيث للمصارف الإســـامية الدور الأســـاس فـــي إحداث 

التنميـــة وتحقيقها علـــى وجهها الأتـــم في المجتمعات الإســـامية.



73

الخاتمة: النتائج والتوصيات

النتائج

التوصيات

تبيـــن المفهـــوم الحقيقـــي للمصارف الاســـامية من خـــال المبادئ 
التـــي تحكمها والوســـائل التي تنتهجها في ســـبيل تحقيـــق أهدافها.
انتشـــرت المصارف الاسلامية انتشاراً واســـعاً وأدت الدور المناط بها 
علـــى نحو لم يســـبق لـــه مثيل عبـــر المعامـــات التي تقوم بهـــا وثقة 

معها. المتعاملين 
ســـاهمت المصارف الاســـامية في تنمية المجتمع من خلال توظيف 

الاموال التوظيف الأمثل والســـعي لتحقيق أهدافها.
قُـــدر للمصارف الاســـامية نجاحاً في مجـــال التنميـــة الاقتصادية؛ من 
خلال اســـهامها في قطاعات الصناعـــة والزراعة والتجـــارة المختلفة، 
حيـــث أصبح يســـاهم فيها مـــا بين مدخـــر ومتمول ما يربـــو على %63 

من المجتمـــع الأردني.

1

1

2

2

3

3

4

4

نظـــراً للإقبـــال المتزايد على المصـــارف الاســـامية فإنه يجـــب التأكد 
من ســـير المعامـــات وفق قواعد الشـــرع، وعـــدم ترك الأمـــر لأفراد 

ربمـــا لا يتمتعون بصبغة شـــرعية.
التدريب والتأهيـــل للأفراد الذيـــن يعملون في المصارف الاســـامية، 
لا ســـيما أولئـــك الذين قد ســـبق لهم العمـــل في مصـــارف أخرى غير 

اسلامية.
تســـهيل المعامـــات وإبعاد وســـائل التحـــوط الحثيث والشـــديد، بما 
يقابـــل ســـهولة المعاملات فـــي مصارف غيـــر اســـامية، الأمر الذي 

يشـــوه صورة المعاملات الشـــرعية والنفـــور منها.
الايضـــاح للجمهـــور مـــن خـــال المنشـــورات والنـــدوات والمؤتمرات 
بالنشـــاطات التـــي تقـــوم بها المصـــارف الاســـامية؛ خاصـــة في باب 
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التملـــك الحكمي، نفيـــاً للتهم التي تقـــذف بها المصرفية الاســـامية 
وتحديـــداً فـــي عصـــر أصبح فيـــه العالـــم الكبير قريـــة يـــدرك أبعادها 

. لجميع ا
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المستلخص

هدفـــت هذه الدراســـة إلى الوقوف الفعلـــي على واقع قطـــاع التأمين في 
الجزائـــر، ومـــا قـــد يعانيه من مشـــاكل ومعوقـــات قد تحـــول دون تحقيق 
التنمية الاقتصادي، ويعتبر نشـــاط التأمين أحد أهـــم مكونات القطاع المالي 
فـــي أية دولـــة، من خلال الدور الرئيســـي الـــذي تلعبه شـــركات التأمين في 
المنظومة الاقتصادية بشـــكل عام، إلا أن قطاع التأميـــن في الدول النامية 
على وجه العمـــوم، والجزائر على وجه الخصوص، يعانـــي من الضعف المالي 
والفنـــي وانخفاض مســـتوى الاســـتثمار ما ينعكس ســـلبا علـــى معدلات 
النمـــو الاقتصادي. والتعـــرف على دور قطـــاع التأمين في خدمـــة الاقتصاد 
الوطنـــي من خـــال توظيـــف رؤوس الأموال و إعـــادة تكوينهـــا ، و تجميع 
المدخرات التي يمكن اســـتثمارها في عدة مشـــاريع اقتصاديـــة تحقق أرباح 
و تـــؤدي الـــى النهـــوض بالاقتصـــاد الوطني. وفـــي ضوء طبيعة مشـــكلة 
الدراسة وأهدافها أتبع الباحث المــــنهج الوصــــفي كمـنهج أساسي للبحث 
مـــن خلال عـــرض وتحليـــل مجموعة مـــن الدراســـات الســـابقة، والتعرف 
علـــى واقع التأمين في الاقتصـــاد الجزائري والدور الحيـــوي لتفعيل وتحقيق 
التنميـــة الاقتصادية فـــي تعزيز قدراتها كما اشـــتملت الدراســـة على ثلاث 
مباحث همـــا، المبحـــث الأول: مفهوم وأهميـــة التأمين وأهـــداف وأنوعه، 
بينما تنـــاول المبحث الثاني مفهوم وأهمية التنميـــة الاقتصادية و أهدافها، 
وتنـــاول المبحث الثالث: دور مســـاهمة قطـــاع التأمين فـــي تفعيل التنمية 
الاقتصادية فـــي الجزائر. وتوصلت الدراســـة إلى عدد من الاســـتنتاجات من 
أهمهـــا: خلال الدور الرئيســـي الذي تلعبه شـــركات التأمين فـــي المنظومة 
الاقتصادية بشـــكل عام، إلا أن قطـــاع التأمين في الـــدول النامية على وجه 
العمـــوم، والجزائـــر على وجه الخصـــوص، يعاني من الضعـــف المالي والفني 
وانخفـــاض مســـتوى الاســـتثمار مـــا ينعكس ســـلبا علـــى معـــدلات النمو 

الاقتصادية. والتنمية 
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الكلمـــات المفتاحيـــة: صناعـــة التأميـــن، التنميـــة الاقتصاديـــة، الاقتصـــاد 
ي ئر لجزا ا

Abstrac

This study aimed to actually determine the reality of the insurance 
sector in Algeria, and the problems and obstacles it may suffer 
from that may prevent economic development. Insurance activity 
is considered one of the most important components of the 
financial sector in any country, through the main role that insurance 
companies play in the economic system in a way In general, the 
insurance sector in developing countries in general, and Algeria in 
particular, suffers from financial and technical weakness and a low 
level of investment, which negatively affects economic growth rates.
and learning about the role of the insurance sector in serving the 
national economy through employing and reconstructing capital, 
and accumulating savings that can be invested in several economic 
projects that achieve profits and lead to the advancement of the 
national economy.in light of the nature of the study problem and 
its objectives, the researcher followed the descriptive approach as 
a basic approach to research by presenting and analyzing a group 
of previous studies, and identifying the reality of insurance in the 
Algerian economy and the vital role of activating and achieving 
economic development in enhancing its capabilities. The study also 
included three sections: the first section: the concept The importance 
of insurance, its objectives and types, while the second section dealt 
with the concept and importance of economic development and its 
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objectives, and the third section dealt with: the role of the insurance 
sector’s contribution in activating economic development in Algeria. 
the study reached a number of conclusions, the most important 
of which are: While insurance companies play a major role in the 
economic system in general, the insurance sector in developing 
countries in general, and Algeria in particular, suffers from financial 
and technical weakness and a low level of investment, which has a 
negative impact on Growth rates and economic development.

key words:Insurance industry, economic development, Algerian 
economy
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أولا الإطار العام للدراسة

المقدمة:

يعد قطـــاع التأميـــن مـــن القطاعات الرائـــدة على مســـتوى العالـــم، وهو 
يقوم بـــدور فعال فـــي التنميـــة الاقتصادية للـــدول، كما يعد هـــذا القطاع  
الحامل والضامـــن لباقي القطاعات الاقتصادية لناحيـــة تحمله لمخاطر تلك 
القطاعـــات كما لـــه دور مهم فـــي المجتمعات الحديثة ،فهـــو يوفر الحماية 
لأفـــراد ولممتلكاتهم، و ينشـــئ الأمـــن والأمان من الأضرار والخســـائر التي 
قـــد تهـــدد الفرد فـــي ماله وشـــخصه، كما يســـاعد فـــي دفع عجلـــة النمو 
ودعم خطـــط التنمية، فلـــه دور فعال فـــي الاقتصاد الوطنـــي، حيث أصبح 
قطـــاع التأميـــن يحتل مكانة هامـــة في اقتصاديـــات الدول، فهو يســـاهم 
في تحفيـــز النشـــاط الاقتصادي. لقـــد احتل موضـــوع التنميـــة الاقتصادية 
مكانا بين الدراســـات الاقتصادية والسياســـة والاجتماعيـــة، وذلك لأن عدد 
الـــدول النامية أو عدد ســـكانها أصبح يشـــكل نســـبة كبيـــرة ومتزايدة من 
ســـكان العالـــم، فلقد ســـعى الاقتصاديون فـــي كل من الـــدول المتقدمة 
والـــدول النامية، إلى دراســـة وتحليل أوضـــاع التخلف والتنميـــة من جوانبها 

. لمختلفة ا
إن التنمية الاقتصادية عملية ليســـت ســـهلة أو تقليدية، بل عملية شـــاقة 
تحتاج إلى جهد كبيـــر ونفقات طائلة ووقت طويل واســـتراتيجيات متنوعة، 
حيـــث يلعب قطـــاع التأميـــن دورا أساســـيا فـــي التنميـــة الاقتصادية وهو 
يســـتهدف في الواقـــع تقديـــم الضمان والأمان للأشـــخاص ضـــد مخاطر 
لا يمكـــن توقعهـــا ولا معرفـــة درجـــة خطورتهـــا والأضـــرار المترتبـــة على 
ذلـــك، ويقـــوم التأمين على فكـــرة التعاون حيـــث يتجمع الأشـــخاص الذين 

يتوقعـــون حدوث هـــذه المخاطر.
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مشكلة الدراسة:

وبالرغـــم من الأهمية المتعاظمـــة لقطاع التأميـــن، ودوره الكبير في خدمة 
الاقتصـــاد، فهـــو يعتبـــر أحد وســـائل الهامة للادخـــار الوطنـــي، فضلا على 
مســـاهمته في العمليات الاســـتثمارية والتجارية الحيوية للاقتصاد الوطني.

بناءً على ما تقدم تكمن مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي:
إلـــى أي مـــدى يمكـــن لقطـــاع التأميـــن أن يســـاهم فـــي تفعيـــل التنميـــة 

الاقتصاديـــة؟

أهمية الدراسة:

تتمثـــل أهمية الدراســـة  فـــي كونها تـــدرس موضوعا كان وســـيظل من 
المواضيـــع المتجـــددة والمهمـــة بالنســـبة للتأميـــن ومكانتـــه الهامة بين 
القطاعـــات الاقتصاديـــة المختلفـــة نظرا للـــدور الحيـــوي الـــذي يلعبه هذا 
القطـــاع في توفيـــر الحمايـــة الكاملـــة للقطاعات الأخـــرى بشـــتى أنواعها 
وبغيـــة تحفيزها علـــى العمل لدفـــع عجلة التنميـــة الاقتصادية، كمـــا يعتبر 
موضـــوع التأمين من أهم وأبـــرز القضايا الاقتصادية التي شـــغلت الباحثين 
الاقتصادييـــن وكثر تناولها خاصة في العصر الحديـــث بالنظر للدور المزدوج 
الـــذي يؤديه التأميـــن، من خـــال الجانب الاجتماعـــي باعتبـــاره يوفر تغطيه 
للمخاطـــر التـــي يتعـــرض لهـــا المؤمـــن عليهم عنـــد تحققهـــا، ومن خلال 
الجانـــب الاقتصـــادي باعتباره كمصدر ادخـــاري وتمويلي لمختلف المشـــاريع 
الاســـتثمارية، خصوصـــا فـــي الـــدول الناميـــة الســـاعية إلـــى التخفيف من 
ظاهـــرة الفقر من خلال زيـــادة الناتـــج القومي الإجمالـــي بتوظيف رؤوس 
الأمـــوال وتوجيه جزء منها إلـــى الطبقات الفقيرة من المجتمع في شـــكل 

منتجة. اســـتثمارية  مشاريع 
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أهداف الدراسة:

يهدف البحـــث إلى التعرف علـــى مفهوم التأميـــن ومعرفـــة التحديات التي 
يواجهـــه فـــي الاقتصـــاد الجزائـــري، وكذلـــك الوقوف علـــى الـــدور المنوط 
لصناعـــة التأميـــن في تفعيـــل التنميـــة الاقتصاديـــة وبالتالي نســـتطيع أن 

نجمـــل أهـــداف البحث فـــي الآتي:

منهجية الدراسة:

تعتمد الدراســـة على المنهـــج الوصفـــي التحليلي، لأنه يتـــاءم مع موضوع 
البحـــث، مـــن خـــال مختلـــف المفاهيـــم والمعطيـــات وتحليلهـــا وربطها 
بأســـبابها، وذلـــك للوقـــوف على واقـــع التأمين فـــي الجزائر، وتـــم الاعتماد 
على المصادر الرســـمية والبحوث المتخصصة، لتحليل الدراســـات الســـابقة 
ســـواء العربيـــة أو الأجنبيـــة التـــي تناولـــت التأميـــن فــــي تفعيـــل التنميـــة 
الاقتصاديـــة، وكذلـــك الكتـــب والمراجـــع العلميـــة الأكاديمية التـــي تناولت 
الموضوع، للوصــــول إلــــى مجموعة من الآليات المقترحة للنهوض بقطاع 

العالمية. التطـــورات  ومواكبـــة  التأمين 

اســـتعراض مختلف المفاهيم النظرية والتطبيقيـــة للتأمين، والتنمية 
الاقتصادية.

إبراز أهمية التأمين الاقتصادية والاجتماعية.
التعرف على واقع التأمين في الاقتصاد الجزائري.

إبـــراز دور مســـاهمة التأميـــن فـــي تفعيـــل التنميـــة الاقتصاديـــة في 
  . ئر لجزا ا

تقديـــم اقتراحات وحلول لترقيـــة قطاع التأمين لمواكبة المســـتجدات 
الحاصلة فـــي صناعة التأميـــن في العالم.

1

2

3

4

5
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حدود الدراسة: 

تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:
الحدود المكانية: ستطبق هذه الدراسة على قطاع التأمين في الجزائر.
الحدود الزمانية: سيتم إعداد هذه الدراسة خلال الفترة من 2010 – 2017.

الحدود العلميـــة: يبحث دور مســـاهمة قطاع التأمين فـــي تفعيل التنمية 
بالجزائر. الاقتصادية 

الدراسات السابقة:

تناولت الدراســـة بعض الدراســـات الســـابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 
وفيما يلـــي عرض وتحليل لهذه الدراســـات.

       دراســـة)مداد، 2019(،بعنوان: دراســـة نقدية وتحليلية لأداء شـــركات 
التأميـــن في ســـورية، هدفت الدراســـة إلى تحليـــل أداء  شـــركات التأمين 
الســـورية ومـــا حققته مـــن نتائج، بعـــد مضى أكثـــر من عقد علـــى بدأ عمل 
قطـــاع التأمين الخاص، وقد اعتمـــد الباحث على المنهـــج الوصفي التحليلي. 
أظهـــر البحث نقاط الضعف التـــي يعاني منها هدا القطـــاع، كحجم الأعمال 
وتركيـــز التأميـــن في أشـــكال محددة وســـيطرة الأفـــكار الكلاســـيكية في 
ســـوق التأمين. وقـــدم البحث جملة مـــن المقترحات منها زيـــادة راس مال 

شـــركات التأمين، وتشـــجيع اندماجها، وتطوير البيئة التشـــريعية.
       دراسة)حســـناوي، مســـعودي، 2019( بعنـــوان: دور عمليـــات إعـــادة 
التأميـــن فـــي إدارة مخاطـــر الصناعـــة التأمينيـــة – دراســـة حالة ســـوق 
التأميـــن الجزائري.2018-2017، هدفت الدراســـة إلى بيـــان دور عمليات إعادة 
التأمين فـــي إدارة المخاطـــر التي تهدد الصناعـــة التأمينية، مـــن خلال إجراء 
دراســـة ميدانيـــة للتعـــرف على مدى مســـاهمة هـــذه العمليات فـــي إدارة 
شـــركات التأميـــن الجزائرية خلال فترة الدراســـة. وأهم نتائج هذه الدراســـة 
هـــو ان إعادة عمليـــات إعـــادة التأمين تعمل علـــى تحفيز شـــركات التأمين 
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على الزيـــادة في طاقاتهـــا الاكتتابيـــة، وتعتبر عمليـــات إعـــادة التأمين من 
الاســـتراتيجيات الأساســـية لمواجهة المخاطـــرة المعروضة لها شـــركات 

الجزائرية. التأميـــن 
 Detection of Marketing :2018(، بعنـــوان ,H. Massoudi (دراســـة       
 Intelligence ActivitiCarried Out By the Syrian Insurance
Companies Post-Syrian Civil War. الكشـــف عـــن انشـــطة التحقق 

الخاصـــة بالتســـويق بين شـــركات التأمين الســـورية بعـــد الحرب
هدفت الدراســـة إلى الاشـــرف عن أنشـــطة التحقق الخاصة بالتسويق في 
شـــركات التأميـــن الســـورية، والتعرف على عناصـــر واســـاليب التحقق التي 
تســـتخدمها الشـــركات ومدى توافقها مـــع المفاهيم الأخلاقيـــة، وتحديد 
الأســـاليب المتبعة فـــي تقييم قـــرارات التســـويق، وقد اعتمـــد البحث على 
المنهـــج الوصفي التحليلي، وبرنامج SPSS لتحليـــل البيانات. وكان أهم نتائج 
البحث أن فهم الســـوق والعميل من قبل شـــركة التأميـــن هو اهم عامل 
مؤثر فـــي جودة القرار التســـويقي وأن شـــركات التأمين لا تتجســـس على 
بعضهـــا بطرق غير قانونيـــة ومعظم البيانات التي يتم جمعها للمنافســـين 
هي لتتبـــع الأرباح ومعرفة حصة الســـوق من المنافســـين وتتبع برامجهم 
التدريبيـــة. ومن عيوب صنع القرار التســـويقي في شـــركة التأمين هو عدم 

مشـــاركة المرؤوسين بها.
 Dash, P. Pradhan, P. Maradana, Gaurav, B. Zaki,(دراســـة    
 Insurance market penetration and:بعنـــوان  )2018(  Jayakumar
 economic growth inEurozone countries: Time series evidence
on causality اختـــراق ســـوق التأميـــن والنمـــو الاقتصـــادي فـــي بلدان 
منطقة اليورو: دليل السلاســـل الزمنية على الســـببية. هدفت الدراسة 
إلـــى دراســـة العلاقة بين اختراق ســـوق التأميـــن والنمو الاقتصـــادي للفرد 
في 19 دولة فـــي منطقة اليورو للفترة 1980-2014 وقد اســـتخدم البحث ثلاث 
مؤشـــرات مختلفة لاختراق الســـوق، وهي مـــدى الحياة، وتغلغـــل التأمين 
علـــى غيـــر الحياة،وقـــد أظهر البحـــث وجدود علاقة ســـببية أحاديـــة الاتجاه 
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وثنائيـــة الإتجاه بين النمـــو الاقتصادي للبلد والنمو الاقتصـــادي للفرد، وأهم 
نصائـــح البحث كانـــت  صقـــل الأنظمة والأســـواق الماليـــة للـــدول، وإزالة 

العقبات عن ســـوق التأميـــن كالضرائـــب والإطار التنظيمـــي والدافع.
         دراســـة)بارة، 2015( بعنوان: »اســـتمارات التأمين ودورها في تمويل 
الاقتصـــاد  الوطني« دراســـة ميدانيـــة لمؤسســـات التأميـــن الجزائرية 
للفترة 2007-2013.هدفت الدراســـة إلـــى إيضاح الدور الكبيـــر لقطاع التأمين 
فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي، وتحليل واقـــع التوظيفـــات المالية لمؤسســـات 
التأميـــن الجزائريـــة وتوصيفهـــا. اعتمـــدت الباحثـــة علـــى المنهـــج الوصفي 
التحليلـــي لوصف الظاهرة محل الدراســـة. وكان اهم نتائج البحث ســـيطرة 
شـــركات التأمين الأضرار مقابل شـــركات التأمين على الأشخاص، وضعف 
البنيـــة التشـــريعية، ورغبـــة شـــركات التأميـــن فـــي الاســـتثمار بالعقارات 
والايـــداع فـــي البنوك بـــدلا من الاســـتثمار في الاســـهم والســـندات. وقد 
اوصـــي البحث بإزالـــة القيـــود التي تحد مـــن حريـــة توجيه شـــركات التأمين 
لتوظيفاتها الماليـــة في اوعيه ادخارية مضمونة، والاهتمام بتطوير ســـوق 
الأوراق الماليـــة، وتوجيه جزء من الاســـتثمارات ســـهلة التحويـــل إلى نقدية 

وتوجيهها للاســـتثمار بالأســـهم والعقارات.
المالـــي  الأداء  وتقييـــم  ،بعنوان:تحليـــل   )2013 كانـــش،   ( دراســـة       
لشـــركات التأميـــن، دراســـة تطبيقيـــة علي الشـــركة الوطنيـــة لتأمين 
خـــال الفتـــرة)2013-2010( ، ورقلـــة. هدفـــت هذه الدراســـة إلـــي أي مدى 
يمكن لشـــركات التأميـــن تحقيق ملاءة ماليـــة جيدة يضمن لهـــا متطلبات 
المؤمـــن لهـــم؟ وكان الهـــدف مـــن الدراســـة التعـــرف علـــي الأداء المالي 
لشـــركات التأمين والعوامل المتحكمـــة فيها وتطبيق المؤشـــرات المالية 

علـــي شـــركات التأمين.
 Role of Insurance in Economic“ :2012(بعنوان ,Ghosal (دراسة          
Development of India دور قطـــاع التأميـــن فـــي التطـــور الاقتصادي 
في الهنـــد. هدفت الدراســـة إلى دراســـة دور قطـــاع التأمين فـــي التنمية 
الاقتصادية  في الهند اذا اعتمدت الدراســـة على بيانـــات ثانوية ومعلومات 
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تم الحصـــول عليها من الســـجلات الحكوميـــة والبيانات المنشـــورة للفترة 
1991-2010، وتـــم تحليـــل البيانات عن طريـــق المنهج الوصفـــي التحليلي. وقد 
أظهـــرت نتائـــج البحث أن قطـــاع التأمين الهنـــدي مهيأ بشـــكل كبير للنمو 
عـــن طريق عدد من منتجـــات التأمين الجديـــدة وزيادة التركيـــز التكنولوجي، 
وهذا ســـيؤدي دوراََ مهما في اســـتدامة نمو قطاع التأمين، كما أبرز البحث 
دور تأميـــن الحيـــاة في تحفيز الاســـتثمارات وتوفيـــر مبالغ كبيـــرة ولفترات 

طويلة تســـهم في تحقيق التنميـــة الاقتصادية.
 Insurance and:2010(، بعنوان ,Avram, Nguyen, Skully( دراســـة          
والنمـــو  Economic amination Country Across Growth:التأميـــن 
الاقتصـــادي: فحـــص شـــامل للبلد.اســـتخدم البحـــث بيانات مـــن نحو 93 
دولـــدة خـــال الفتـــرة،1990-2006 واعتمـــد طريقـــة المربعـــات الصغرى في 
تحليـــل البيانـــات، وقد توصـــل البحث الـــي وجود علاقـــة إيجابيـــة بين تطور 
قطـــاع التأمين والنمو الاقتصـــادي، كما لوحظ وجود تأثيـــر ضعيف للمرحلة 
التي يمـــر فيها البلـــد بالتنمية الاقتصادية فـــي العلاقة بيـــن التأمين والنمو 
الاقتصـــادي، إلا أن نوعيـــة النظام القانوني فـــي البلاد ترتبـــط ارتباطا ايجابيا 

مـــع نمو قطـــاع التأمين
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الإطار النظري للدراسة
يتضمن الإطار النظري للدراسة الحالية تناول ثلاث مباحث هما:

المبحث الأول: 
مفهوم وأهمية التأمين وأهداف وأنوعه.

أولا: مفهوم التأمين
عـــرف التأميـــن)Hemared( التأميـــن بأنـــه عمليـــة يتحصـــل بمقتضاها أحد 
الأطراف، وهو المؤمن له، نظير دفع قســـط على تعهـــد لصالحه أو لصالح 
الغيـــر من الطرف الآخـــر، وهو المؤمن، تعهـــد يدفع بمقتضـــاه هذا الأخير 
أداءََ معينـــا عـــن تحقيـــق خطر معيـــن، وذلك بـــأن يأخذ علـــى عاتقه مهمة 
تجميـــع مجموعة مـــن المخاطـــر وإجـــراء المقاصة بينهـــا ووفقـــاََ لقوانين 

الدين،1991،ص14(. الإحصاء.)شـــرف 

تانيا: الأهمية الاقتصادية للتأمين.
 للتأميـــن أهمية كبيـــرة في الازدهـــار الاقتصادي، إذ تقوم شـــركات التأمين 
بتجميـــع المخـــدرات من خلال تجميع الاقســـاط التي يدفعهـــا الافراد ومن 
ثـــم يتكون من مجموع الاقســـاط رصيد من الاموال فتقوم باســـتثمار جزء 
كبيـــر منها في الاوجـــه المختلفة للاســـتثمار . وبما أن التأميـــن يتميز بتوفير 
التغطيـــات التأمينيـــة مـــن أخطـــار كثيرة يشـــجع الافـــراد والمنشـــآت على 
الدخـــول في مجـــالات إنتاجية جديدة كما يعمـــل التأمين على زيـــادة القدرة 
الانتاجيـــة لهـــذه المشـــروعات، عن زيـــادة الكفايـــة الانتاجيـــة للعامل كما 
يعد وســـيلة فاعلة من وســـائل تنشـــيط الائتمان، إذ يوفر التأمين للمدين 
ضمانات تســـهل لـــه عملية الاقتـــراض إذ يحل عوض التأمين محل الشـــئ 
المرهـــون إذا هلـــك نتيجة لتحقـــق الخطـــر منه.)عريقات، واخـــرون، 2010ص 

.)42
كما يســـهم التأمين فـــي تحقيق التـــوازن للاقتصاد ودفع عجـــات التنمية 
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الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للدولة والمجتمع إلى الأمـــام، بوصفة مصدراََ من 
مصـــادر الادخـــار الرئيســـية الالزمة لتمويل النشـــاط الاقتصـــادي، إذ يعمل 
على تشـــجيع الأفراد على التوفير إذ أن أقســـاط التأمين علـــى الحياة طويلة 
الاجـــل تعمل علـــى تجميع مبالغ نقديـــة كبيرة تحتفظ بها شـــركات التأمين 
لتوفـــر رأس مـــال كبيريجـــب أن يســـتثمر فـــي خدمـــة الدولة فـــي مجالات 
متعـــددة، ممـــا ينعكس أثـــره الايجابي على زيـــادة إلانتاج والتطـــور والدخل 
القومـــي ومكافحة التضخـــم من تحصيل الاقســـاط من المؤمـــن لهم أي 
ســـحب الســـيولة من أيـــدي الناس ممـــا يؤدي إلـــى انخفاض فـــي الاموال 
المتداولـــة بيـــن أيديهم ومن ثـــم تخفيـــض ميولهم الاســـتهلاكية وتقوم 
باســـتثمار هـــذه الاموال فـــي مشـــاريع تنمويـــة وإنتاجيـــة ومن ثـــم زيادة 
الرفاهيـــة والازدهار عن طريق هذه المشـــاريع الكبيـــرة والصغيرة على حد 

ســـواء. )زيدان، 2013،ص243(.

ثالثا: أهداف التأمين.
إن عملية التأمين تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف وهي كالآتي:

تهـــدف عمليـــة التأميـــن إلى قيـــام المؤمـــن بتحمـــل أخطـــار معينة 
ومحـــددة نيابـــة عـــن الجهـــة التى يتحمـــل تعرضهـــا لهـــذه الأخطار 

مقابـــل أجـــر محدد.
يســـتهدف التأمين اســـتئصال ظاهرة عدم التأكد أو التقليل منها، أو 

مجابهة الخســـائر والحد من الخطر.)الكيلاني، 2008،صص48-43(.
يهـــدف بصفة أساســـية إلـــى حماية الأفـــراد والهيئات من الخســـائر 
فـــي  الحـــدوث  المحتملـــة  الأخطـــار  تحقـــق  عـــن  الناجمـــة  الماديـــة 
المســـتقبل، والتـــي تســـبب خســـائر يمكن قياســـها ماديـــا ولا دخل 

لإدارة الأفـــراد أو الهيئـــات فـــي حدوثهـــا.
التأميـــن نظام يقلـــل من ظاهرة عـــدم التأكد الموجود لـــدي المؤمن 
لـــه، وذلك عن طريـــق نقل عبء إخطـــار معينة الي المؤمـــن، والذي 
تعهـــد بتعويـــض المؤمـــن له عـــن كل أو جزء مـــن الخســـائر المالية 
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رابعا: أنواع صناعة التأمين.
أ. تأميـــن الأضـــرار )الممتلـــكات(: إن التأمين من الأضرار يتمثـــل في تأمين 
المؤمـــن له مـــن الخســـارة التي تصيبه فـــي ذمتـــه الماليـــة؛ أي تأمين كافة 
المخاطر التـــي يترتب علـــى حدوثها إلحاق الضـــرر بالذمة المالية للشـــخص، 

وذلـــك بتعويضه عن الخســـائر الناجمـــة عن هـــذه المخاطر، فهو
يخضع إلى المبدأ التعويضي، ينقسم بدوره إلى قسمين:

- التأميـــن علـــى الأشـــياء: يقصـــد به تعويـــض المؤمـــن له عن الخســـائر 
التـــي تلحق بشـــيء من أموالـــه، فهو يهدف إلـــى تغطية النقـــص الذي قد 
يصيب العنصـــر الإيجابي للذمـــة المالية، وذلك بتعويض الأضـــرار التي تلحق 
بالأمـــوال إذا تحقق الخطـــر. تتعدد صور التأمين على الأشـــياء بتنوع أوصاف 
الأخطـــار التي يمكـــن أن تصيب أنواع الأشـــياء المؤمن عليهـــا، ويندرج تحت 

هـــذا التأمين:)منصور، 2005،ص28(
 - التأمين ضد الحريق

 - التأمين ضد السرقة
 - التأمين ضد هلاك الماشية وضد أضرار المياه

 - التأمين ضد البرد والصقيع بالنسبة للفلاحة
- التأميـــن على المســـؤولية: يـــراد به تأميـــن المؤمن له مـــن الرجوع عليه 
بالمســـؤولية، أي ضمـــان المؤمن له ضد رجـــوع الغير عليه بســـبب الأضرار 
الواقعـــة عن خطـــأ ارتكبه، فهو يرمـــي إلى تعويض المؤمن لـــه عن المبالغ 
التـــي يدفعها للغير إذا تحققت مســـؤوليته، من أمثلته: تأمين المســـؤولية 

يتكبدها. التى 
التأميـــن أداة اجتماعيـــة يمكن بواســـطتها نقل عـــبء تحمل الخطر 

إلى أشـــخاص أو هيئـــات متخصصة)شـــركات تأمين(.
يهـــدف التأمين الـــي تكوين رؤوس الأمـــوال وتوظيفها فشـــركات 
التأميـــن أوعيـــة ادخارية كبيـــرة وقنـــوات رئيســـية للتمويل.)صالحي، 

ســـالم، 2014، ص187(.

5

6
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عن حـــوادث العمل وحـــوادث الســـيارات وتأمين المســـؤولية عـــن النقل 
)P50,2001 ,Lambert Faivre Yvonne(والمســـؤولية المهنية ...الخ

ب- تأمين الأشـــخاص: هو التأمين الذي يكون موضوعه شـــخص المؤمن 
لـــه ذاته وليـــس ماله، ويلتـــزم المؤمـــن بدفع مبلـــغ التأميـــن المتفق عليه 

كاملـــه، والذي يحدد مســـبقا عند التعاقد بطريقـــة جزافية.
 حيـــث يقـــوم الإنســـان بالتأمين ضـــد الأخطار التـــي تهدد حياته أو ســـامة 
جســـمه أو صحتـــه أو قدرتـــه علـــى العمـــل، ولـــه عـــدة صـــور منها)بالـــي، 

صديقـــي،2016،ص23(.
- التأمين على الإصابات والحوادث

 - التأمين على المرض
 - التأمين على الزواج والأولاد
 - التأمين على الحياة والوفاة

ج- التأميـــن على القـــروض الموجهة للتصدير: هو وســـيلة من وســـائل 
التمويـــل المصرفـــي وأداة تأمينيـــة تســـمح للدائنين مقابل دفع أقســـاط 
لشـــركة التأميـــن مـــن تغطيـــة المخاطـــر التجارية وغيـــر التجاريـــة للقرض 
المرتبطـــة بعمليـــات التصديـــر فيمـــا بين الـــدول، كمـــا أنه أداة مـــن أدوات 
تنميـــة الصادرات من خـــال ضمان الائتمان المرتبط بالتصدير بين مشـــتري 

محلي وبائـــع أجنبي)ســـعيدي، 1997، ص3(.

خامسا: واقع قطاع التأمين في الجزائر.
تعد شـــركات التأمين إحدى اهم المؤسســـات المالية باعتبارهـــا أحد الركائز 
الأساســـية التـــى تبنى عليهـــا السياســـة الاقتصاديـــة التنموية لأيـــة دولة، 
وذلـــك يعـــود لتوفيرها مـــوارد ماليـــة معتبرة تســـتغل في تمويـــل الدورة 

الانمائية. السياســـة  الاقتصادية بهـــدف دعم 
وعرف نظـــام التأمين الجزائري تطـــورات عديدة بدء من الوجود الفرنســـي، 
حيـــث كان يخضـــع للتنظيمـــات والقوانيـــن الفرنســـية، وغداة الاســـتقلال 
واصلـــت الجزائر العمل بهـــذه التنظيمات والقوانيـــن إلا أن ذلك لم يمنعها 
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من اتخـــاذ بعض الإجراءات للســـيطرة على هـــذا القطاع إلـــى أن صدر أول 
قانون تأميـــن جزائري في 1980 يتوافق والاتجاهات الاقتصادية والسياســـية 
لدولة، بالإضافة إلى التطرق لمختلف الشـــركات الناشـــطة في هذا القطاع 

والمؤسســـات المراقبة لها.)طبايبية، 2014،ص233(.
وينشـــط في ســـوق التأميـــن الجزائـــري 16 شـــركة تأمين، منها 6شـــركات 
عموميـــة، 4 متخصصـــة فـــي جميـــع فـــروع التأميـــن بحصـــة إنتـــاج 74٪من 
إجمالي الســـوق وشـــركتين متخصصتين فـــي التأمين على أخطـــار القرض 
الشـــركة الجزائريـــة للتأميـــن وضمـــان الصادرات وشـــركة ضمـــان القرض 
العقـــاري، هـــذا بالإضافة إلـــى الشـــركة الجزائريـــة للتأمين وإعـــادة التأمين 
CCR، و7 شـــركات خاصـــة بحصة إنتـــاج 20٪، هذا بالإضافة إلـــى تعاضديتين، 
الصنـــدوق الوطني للتعـــاون الفلاحـــي CNMA والتعاونيـــة الجزائرية لتأمين 
عمـــال التربيـــة MAATEC. والشـــكل التالي يوضـــح بنية قطـــاع التأمين في 

الجزائر.
الشكل رقم)1(بنية قطاع التأمين في الجزائر

 

المصدر : اعداد الباحثين.

والجزائر كغيرهـــا من الدول النامية، تســـعى إلى تطوير خدماتهـــا التأمينية، 
إذ عـــرف القطـــاع تحـــولات عميقـــة انعكســـت علـــى الحيـــاة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة للبـــاد، حيـــث قامـــت الدولـــة بمجهـــودات كبيـــرة لرفع كل 
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العراقيـــل الماثلة أمامـــة باعتباره قطاع حســـاس بإمكانه المســـاهمة في 
التنميـــة المحلية والاقتصاديـــة، وذلك من خلال جملة مـــن الإصلاحات على 
رأســـها القوانيـــن والتشـــريعات المؤطرة للقطـــاع والتى شـــملت مختلف 
المجـــالات، وذلـــك من أجل الرقـــي بمســـتوى أداءه للمســـتويات العالمية، 
ويمكـــن تصنيـــف جملـــة العراقيـــل التى يعانـــي منهـــا القطاع إلـــى عوامل 
داخليـــة متعلقـــة بقطـــاع التأمين في حـــد ذاته، وأخـــرى خارجيـــة ذات صلة 

بالقطـــاع الاقتصادي.)اقاســـم،2005،ص93(.

سادساً: تحليل النشاط التقني لشركات التأمين في الجزائر:
إن تحديـــد حجم الإنتاج المحقـــق نتيجة اكتتاب وثائق التأميـــن والتعويضات و 
حجم التوظيفات لأقســـاط التأميـــن، والقيام بتبيان المؤشـــرات الموضحة 

لتركيبة النشـــاط التقني لهذه الشـــركات.

1-النشاط التقني لشركات التأمين
 ســـنقوم بتحليل إنتاج شـــركات التأمين بعد عرض رأســـمال كل شركة من 
الشـــركات الفعالة فـــي القطاع ونســـبتها في الســـوق، وذلـــك من خلال 

التالي: الجدول 
الجدول رقم)1( يبين تطور إنتاج التأمين حســـب الشـــركات خلال الســـنوات 

2017/2010
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المصدر: من إعداد الباحثان اعتمادا على:
 Direction general du tresor: active des assurances en Algerie,

.7102-7101  ,rapports annuel
مـــن خلال الجـــدول رقـــم )1( نلاحظ أن الشـــركات العموميـــة تهيمن عمى 
ســـوق التأميـــن الجزائـــري، حيث حققت فـــي ســـنة 2010م أعمى نســـبة لها 
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بلغـــت 68% وبلغ متوســـطها 60.87%مـــن الإنتـــاج الكمي لصناعـــة التأمين، 
وترجـــع أســـباب ســـيطرة شـــركات التأميـــن العامة علـــى ســـوق التأمين 
للخبـــرة التـــي تتمتع بها وأســـبقية هذه الشـــركات في الميدان وانتشـــارها 
فـــي مختلف مناطـــق الوطن وثقـــة المواطنين في الدولة وشـــركاتها على 
حســـاب الخواص، فبحكـــم تاريخها تتعامل الشـــركات العموميـــة مع أهم 

الشـــركات مثل: ســـوناطراك وســـونلغاز وغيرها.
إلا أن هذه النســـبة عرفت تراجعا مســـتمرا خلال ســـنوات الدراسة بسبب 
دخـــول شـــركات جديدة، فـــأدى ذلك إلـــى زيادة المنافســـة، حيـــث حققت 
الشـــركات العامـــة في ســـنة2017 ـ نســـبة 56% مـــن الإنتاج الكلـــي لصناعة 

التأميـــن بفـــارق كبير جدا من ســـنة 2010م قـــدر ب %12 .
تحتـــل الشـــركة الوطنيـــة للتأميـــن SAA المرتبة الأولـــى من الإنتـــاج الكلي 
للتأميـــن خلال ســـنوات الدارســـة، حيث بلغت أعلى نســـبة في ســـنة 2010م 
قـــدرت ب 25% ومتوســـط قـــدره 22.25%هـــذا راجـــع إلى جـــودة الخدمات 
المقدمـــة للزبائـــن وخبرتهـــا وتتويعهـــا، فهي تقـــوم بالعمليـــات التأمينية 
لكل الفـــروع التاليـــة: تأمينات الســـيارات، الأخطار البســـيطة، أخطـــار البناء 
والهندســـة، والنقـــل، تأمينات الأشـــخاص وتأمينات الأخطـــار الزراعية. غير 
أنها تشـــهد انخفاض في الســـنوات الأخيرة 2014، 2015، 2016 بـ 21% ليصل في 

ســـنة 2017 إلـــى %20 رجع ذلك إلى المنافســـة في الســـوق.
أما بالنســـبة للشـــركات الخاصة فتأتي في مقدمتهاCIAR بنسبة 7% طوال 
ســـنوات الدراســـة، وبعدها 2A بنســـبة 4% كأعلى نسبة في الســـنوات 2010، 
2011، 2012، 2013 لتشـــهد انخفاض في الســـنوات الأخيرة قـــدر ب. 3%، ويعتبر 
إنتـــاج CNMA الأعلى مـــن ضمن التعاضديـــات حيث قدر 8% كحـــد أعلى في 

السنوات الأولى وبمتوســـط قدره %8.87.

2. تحليل إنتاج سوق التأمين حسب الفروع.
بعدما قمنا بدراســـة إنتاج التأمين حســـب الشـــركات في الســـوق الجزائرية 
للتأميـــن بمختلف أنواعها، ســـوف نتطـــرق إلى إنتاج التأمين حســـب الفروع 
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وذلـــك بهدف التعرف علـــى المنتجات التأمينية التي تســـيطر على الســـوق 
الجزائريـــة للتأميـــن، وذلك من خلال الجـــدول التالي:

الجـــدول رقـــم 2 : يبين تطـــور إنتاج التأمين حســـب الفروع خلال الســـنوات 
2017/2010

المصدر: من إعداد الباحثان  اعتمادا على:
 Direction general du tresor, active des assurances en Algerie,

.2017-2010  ,rapports annuel

من خـــال الاطلاع على الجدول رقـــم )2( والذي يببتن الأقســـاط المحققة 
لفـــرع التأمين المختلفة للســـنوات 2010- 2017 تبين لنا أن فـــروع التأمين والتي 
تشـــمل: تأمينات الســـيارات، الأخطـــار الصناعيـــة، النقل، التأميـــن الفلاحي، 
الأشـــخاص والقـــروض قد زادت باســـتمرار خلال ســـنوات الدراســـة حيث 
قدرت ســـنة 2010  بــــ 81730 مليون دينـــار جزائري لتصل إلـــى 133658 مليون 
دينـــار جزائري ســـنة 2017 ونلاحظ من خلال الجدول ســـيطرة فـــروع تأمين 
الســـيارات على سوق التأمين بمتوســـط قدر 52 % هذا رجع إلى كون عملية 
تأميـــن الســـيارات عمليـــة إجبارية، كذلـــك توجـــه العديد من المســـتثمرين 

الوســـطاء للاســـتثمار في هذا النوع و ترقيته.
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ثــــم  يأتـــي فـــي المرتبـــة الثانيـــة فـــرع التأميـــن عمـــى الأخطـــار الصناعيـــة، 
بمتوســـط قـــدره 33% يعود تطـــور هذا الفرع إلى المشـــارع الاســـتثمارية 
الكبـــرى المعلـــن عليها في شـــتى المجـــالات ) البـــداء، الأشـــغال، الطاقة، 
الـــري...( ويليه فـــرع التأمين على الأشـــخاص بمتوســـط قـــدر 7% ليليه فرع 
النقل بمتوســـط قـــدر 5.5% ثم يأتي بعـــد ذلك فرع التأمين الفلاحي بنســـبة 
ضعيفـــة جدا خصوصـــا وأنيا ترتبط بنشـــاط القطـــاع الفلاحي والـــذي يعتبر 
قطاعـــا أساســـيا لموصول إلـــى التنمية الاقتصادية بمتوســـط قـــدره %1.5.

3. مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام
 يرتبـــط نشـــاط التأميـــن ارتباطًـــا وثيقًـــا بالنشـــاط الاقتصـــادي، وفيما يلي 
ســـنقدم بعض الأرقـــام التي حققهـــا التأمين و ذلك بعـــرض تطور ومدى 
مســـاهمة الناتـــج المحلـــي الخـــام وهنـــا يوجد مؤشـــر لمعرفـــة ذلك وهو 
 Klynveld Pleat(.معـــدل الاختـــراق، والذي يثـــم حســـابه بالعلاقـــة التاليـــة

.33  :Marwick Goerdeler, Op.Cit, p
معدل اختراق التأمين = رقم أعمال قطاع التأمين / الناتج الداخلي الخام.

 ســـنعرض في الجدول التالـــي تطور معدل اختراق التأميـــن ، لنقوم بتحميل 
تطوره في فترة الدراســـة 2017-2010.

الجـــدول رقـــم )3(: يبين تطور معدل اخـــت ارق التأمين فـــي الناتج الداخمي 
الخام

المصدر: من إعداد الباحثان اعتمادا على: تقارير الديوان الوطني للإحصاء.
 Direction general du tresor: active des assurances en Algerie,  -

.2017-2010  ,rapports annuel
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فمن خلال الجدول رقم 3 تلاحظ:
-أن الناتـــج الداخلـــي الخـــام فـــي ارتفاع مســـتمر مـــن ســـتة 2010م حيث بلغ 
11991.6 مليـــار دينار جزائري ليصـــل إلى 172281 مليار دينار جزائري ســـتة 2014م 
لكنه عرف تدبدبا في الســـنوات الثلاث الأخيرة من ســـنوات الدارســـة حيث 
انخفـــض ســـنة 2015م إلى 167021 مليـــار د.ج  ليرتفع مرة أخرى ســـتة 2016 إلى 

174061 مليـــار دج ثم إلـــى 189071 مليار د.ج.
أن رقـــم أعمال التأمين في طور مســـتمر حيث بلغ ســـنة 2016 مبلغ 129,561 
مليـــار دينار بزيادة قدرهـــا 47,848 مليار دينار مقارنـــة ب 2010م التي قدر فيها 

ب 81,713 مليار دينار.
غيـــر أن زيـــادة رقـــم أعمـــال التأمين لم يتناســـب مع زيـــادة الناتـــج الداخلي 

الخـــام، لذلـــك نلاحظ تذبـــذب في معـــدل الاختـــراق كالتالي:
ســـنة 2010م بلـــغ نســـبة 0.68% ثـــم انخفض ســـنة 2011م إلـــى 0.59% ثـــم عاود 
الارتفاع في الســـنوات 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، علـــى التوالي كالتالي: %0.61، 
0.68%، 0.72%، 0.76%، %0.74، أمـــا أعلـــى نســـبة لمعدل الاختراق فتعود لســـنة 

.%0.76 بنسبة   2015
»مما ســـبق يتضـــح لنـــا أن مســـاهمة قطـــاع التأمين فـــي الناتـــج الداخلي 
الخـــام تبقى ضعيفـــة، حيث أن أعمـــى معدل اختـــراق خلال الدارســـة بملغ 
0.76% والـــذي يبقـــى بعيدا عن المتوســـط العالمي للتأميـــن ) 7%( وحتى على 
المتوســـط المعـــدل الإفريقي)4 %( وهو مـــا يظهر ضعف قطـــاع التأمين 

الجزائري«.
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المبحث الثاني: 
مفهوم وأهمية التنمية الاقتصادية و أهدافها.

أولا: مفهوم التنمية الاقتصادية.
إن ســـعي التنميـــة ينصـــب علـــى  تطوير شـــامل للمجتمـــع بـــكل فاعلياته 
وتكويناتـــه، حتى يســـتطيع اشـــباع الحاجـــات الأساســـية لأفـــراد، وتحقيق 
الرفاهيـــة لهم، وتتـــم عملية التنمية بعـــد حصر جميع الإمكانـــات المتوفرة، 
ووضـــع خطة واضحـــة الأهـــداف، قابلة للتطبيق فـــي فترة زمنيـــة محددة. 

)دخيـــل، 2009، ص15(
فتعتبـــر العملية التـــي بمقتضاها الانتقال من حالة التخلـــف إلى حالة التقدم، 
هـــذا الانتقال يقتضي إحـــداث العديد من  التغيرات الجذريـــة والجوهرية في 

البنيان والهيكل الاقتصادي)عجمية،أحمد،1999، ص51(
وهـــي العملية التـــي من خلالهـــا نحاول زيادة متوســـط نصيـــب الفرد من 
إجمالـــي الناتـــج القومي خـــال فتـــرة زمنية محـــددة وذلك من خـــال رفع 
متوســـط إنتاجية الفرد واســـتخدام المواد المتاحة لزيـــادة الإنتاج خلال تلك 

2006،ص511(. الفترة)إبراهيم، 

ثانيا: أهمية التنمية الاقتصادية.
تكمن أهمية التنمية الاقتصادية فيما يلي:

زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين.
توفير فرص عمل للمواطنين.

توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين.
تحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي بالمجتمع.

تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع.
تسديد ديون الدولة.

تحقيق الأمن القومي.)البياتي، 2008،ص68(.

1
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ثالثا: أهداف التنمية الاقتصادية.
للتنميـــة الاقتصادية أهداف عديدة تدور كلها حول رفع مســـتوى معيشـــة 
الســـكان، وليـــس هناك من شـــك ان أهـــداف التنميـــة تختلف مـــن دولة 
لأخرى ويعود ذلـــك إلى ظروف الدولة وأوضاعهـــا الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيـــة وحتـــى السياســـية، الا انه مع ذلـــك يمكن إبراز بعـــض الأهداف 
الأساســـية التي يجـــب ان تتبلور حولهـــا الخطة العامة للتنميـــة الاقتصادية 

والتـــي يمكن حصرهـــا فيما يلي:

زيـــادة الدخـــل القومـــي: ان زيـــادة الدخـــل القومـــي يعتبر مـــن أول 
أهداف التنميـــة الاقتصادية في الـــدول المتخلفة، بـــل هي اهم هذه 
الأهـــداف على الإطـــاق، ذلك بـــان الغرض الأساســـي الـــذي يدفع 
البـــاد إلـــى القيـــام بالتنميـــة الاقتصادية إنمـــا هو فقرهـــا وانخفاض 
مســـتوى معيشـــة أهلها. ولا ســـبيل إلى القضـــاء على هـــذا الفقر، 
وانخفاض مستوى المعيشـــة وتجنب تفاقم المشـــكلة السكانية الا 

من خلال زيـــادة الدخـــل القومي.)بكـــرى، 1986،ص70(.
رفع مســـتوى المعيشـــة: إن تحقيق مســـتوى معيشـــي مرتفع من 
بيـــن أهم أهـــداف التنميـــة بحيث يمكن قيـــاس هذا المســـتوى على 
أســـاس متوســـط ما يحصل عليه الفرد من الدخـــل، فكلما كان هذا 

المتوســـط مرتفعا دل على ارتفاع مســـتوى المعيشـــة.
تقليـــل التفاوت فـــي الدخـــول و الثـــروات. إن التفاوت فـــي الدخول 
والثـــروات يؤدي إلى مشـــاكل اقتصادية كبيرة حيـــث يلاحظ أن هناك 
طبقية فـــي مجتمعـــات البلـــدان النامية رغـــم تدني متوســـط الفرد 
وانخفـــاض الدخـــل الوطنـــي والســـبب راجع إلـــى الاســـتحواذ الكبير 

للثـــروة من طرف فئـــة معينـــة للمجتمع.)بكـــرى، 1998،ص90(.

1
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المبحث الثالث: 
دور مســـاهمة قطـــاع التأميـــن فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة فـــي 

. ئر لجزا ا

ســـنحاول في هـــذا المبحث إبراز آفـــاق دور مســـاهمة قطـــاع التأمين في 
تفعيـــل التنمية الاقتصادية بالجزائر، وعرض بعض المقترحات المســـتقبلية 

الممكنـــة كنتيجة للنهوض بقطـــاع التأمين.
لقطـــاع التأمين دور اقتصـــادي يعمل على تقوية الاقتصـــاد الوطني ،وذلك 
عن طريق توظيـــف رؤوس الأموال وإعادة تكوينهـــا وفي هذا دفع لعجلة 
التنميـــة الاقتصاديـــة، حيـــث أن للتأميـــن دور كبير فـــي التنميـــة الاقتصادية 

نحـــاول أو نبرزه في النقـــاط التالية:
التأمين يشـــجع الأفراد علـــى الاســـتثمار بالمشـــاريع المختلفة وذلك 
من خـــال القضـــاء على مخاوفهـــم المتعلقـــة بالتعرض إلى خســـائر 
عند اســـتيراد المعـــدات والأجهزة وكذلـــك مخاطر الحريق عند إنشـــاء 
المصانع وتزرع في أنفســـهم التفاؤل والإقدام على إنشـــاء المشاريع.
تخفيـــض الخســـائر فـــي المجتمـــع، إن بعض الإجـــراءات التـــي تتخذها 
شـــركات التأمين كالكشـــف الذي يتطلبـــه بعض أنـــواع التأمين يؤدي 
إلى التقليـــل من الخســـائر نتيجة الاقتراحـــات التي يتضمنها الكشـــف، 
ففـــي تأمين الحريـــق ينتهي الكشـــف بالاقتراحـــات تهدف إلـــى زيادة 
كفـــاءة أجهـــزة المكافحـــة، ووكالات الإنقـــاذ التـــي تمتلكها شـــركات 
التأميـــن تعتبـــر أفضـــل دليـــل علـــى مســـاهمة التأميـــن الفعالة في 
الحـــد من الخســـائر، وبالنســـبة للأفـــراد يمكـــن اعتبار التأميـــن الصحي 
والضمـــان الاجتماعي من أفضل الوســـائل التأمينيـــة للمحافظة على 

القـــوى الإنتاجية والبشـــرية.
وســـيلة من وســـائل الادخـــار فالتأمين يمتـــص المدخـــرات الصغيرة 

التـــي توجه عادة لشـــراء الســـلع الاســـتهلاكية.
يعتبـــر التأميـــن وســـيلة لتكوين رؤوس الأمـــوال وذلـــك الاحتياطات 



107

الإجراءات والآليات المقترحة للنهوض بقطاع التأمين الجزائري.
إنّ قطـــاع التأمين الجزائري يزخر حاليا بقدرات ســـوق واعدة قابلة للتوســـع، 
ولذلك نقترح تســـريع وتيرة ترجمة وتجســـيد الخطوات والإجراءات والتدابير 

التالية:

1- تحسين تسيير الشركات. وتتمثل في:

المتجـــددة لـــدى شـــركات التأمين التـــي تقـــوم بتوجيههـــا وذلك بما 
تملكـــه مـــن خبـــرات فـــي تمويـــل خطـــط التنميـــة الاقتصاديـــة وكذا 
توظيف هذه الأموال في أوجه الاســـتثمارات المختلفـــة، وبالتالي فإن 
الإقســـاط الصغيرة التي يدفعهـــا المؤمن لهم تتجمع لدى شـــركات 
التأميـــن بأرقام عاليـــة وتتحول تلـــك المبالغ الصغيرة والتـــي كانت غير 
صالحـــة للاســـتثمار إلى مبالغ ضخمـــة صالحة للاســـتثمار بأيدي ماهرة 
هي الشـــركات حيث تقوم هـــذه الأخيرة بإعادة اســـتثمار هذه المبالغ.
يعتبـــر كذلـــك التأميـــن عامل مـــن عوامـــل الائتمان، فعلى مســـتوى 
الدولـــة يســـاعد التأميـــن الاقتصـــادي القومي فـــي الحصـــول على ما 
يحتاجـــه من قـــروض من خـــال اســـتخدام المبالغ الموجـــودة بحوزة 
شـــركات التأمين، أما على مســـتوى الأفراد يوفر لهم التأمين ضمانات 

تســـهل لهم عمليات الاقتراض مـــن الدائنين)الطائـــي،2011،ص49(.

الاهتمام بتصميم شـــبكة معلومـــات وطنية لإمداد متخـــذي القرارات 
بالمعلومـــة المثلـــى لمســـايرة تقلبـــات الســـوق الدولـــي، مـــن خلال 
الاســـتثمار في التكنولوجيا التأمينية ووســـائل المعلومات والاتصالات 

المتطورة.
تعزيز دور مجالس الإدارة وإقرار مقاييس النتيجة والنجاعة.

تعزيز أنظمة الإعلام واســـتعمال جمعية شـــركات التأميـــن الجزائرية 
الخبرات. وتبادل  للتشـــاور  كفضاء 

محاولـــة نشـــر الثقافة التأمينيـــة في مختلـــف الميادين، وهـــذا بالقيام 
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2 - تحفيز نشاط التأمينات وتتمثل في:

3 - تحسين المستوى العام للسوق وتتمثل فيما يلي:

بالإعلانـــات وتقديـــم دورات توعيـــة بالإضافـــة إلـــى عـــرض الخدمات 
المقدمـــة من طـــرف شـــركات التأمين.

إقرار قواعد مشتركة للرقابة الداخلية.
على المؤسســـة أن تحاول الرفع من نســـبة التأميـــن وذلك من خلال 
نشـــر الوعـــي لـــدى الزبائن بضـــرورة التأميـــن وذلك من خـــال قيامه 

الزبائن. اســـتقبال  وحسن  بالتخفيضات 
تعزيز القدرات المالية للشـــركات، فضلا عن مواكبـــة المعايير العالمية 
لاســـتيفائها فـــي مياديـــن التعويضات، المـــاءة الماليـــة، الاحتياطات 

الفنية، التوظيفـــات المالية.
البحـــث عـــن الســـبل الفعالة لاســـتقطاب الاســـتثمار طويـــل الأمد 
المولـــد للقيمة المضافـــة والمنتج للثروة بفتح المجال أمام الاســـتثمار 
الأجنبـــي وإقامة عقود الشـــراكة لتطويـــر القطاع من خلال الســـعي 

لتحديـــث بنيان الســـوق المالي.

تخفيف شروط اعتماد وسطاء التأمينات.
تحيين القواعد الاحترازية المرتبطة بنشاط التأمينات.

دراسة مدى مناســـبة فتح الســـوق أمام الوســـطاء الدوليين للتأمين 
المباشر.

تبســـيط الجهـــاز الجبائـــي الخـــاص بمداخيـــل توظيف الأموال برســـم 
التأميـــن على الأشـــخاص والرســـملة.

تحيين مستويات تمثيل الالتزامات المنظمة بموجب قيم الدولة.

إعـــادة دور وصلاحيـــات شـــركات ســـوق التأمينات وجمعية شـــركات 
التأميـــن الجزائريـــة والجهاز المركزي للتســـعيرة.
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إحداث مدرســـة وطنيـــة للتأمينات تحســـينا للكفاءات داخل الســـوق، 
مـــن خـــال الاســـتثمار فـــي المـــوارد البشـــرية باســـتقطاب وتدريب 
العامليـــن، والبحث عن الكفـــاءات القادرة على التفاعـــل مع متغيرات 

التأمينية. الصناعـــة 
تشـــجيع صيغـــة التأميـــن المشـــترك كأداة انضباطيـــة للتنافـــس بين 

. ملين لمتعا ا
زيادة ترقية دور التأمين في الاقتصاد الوطني.

تشـــكيل مجمعات تأمينية على مســـتوى هيئة إعادة التأمين الوطنية، 
وذلك بغية تحســـين الاحتجاز المحلي؛

احتـــرام الاتفاقيات المبرمـــة فيما بين الشـــركات في مجـــال تعويض 
. يا الضحا

العمل على تســـهيل إجـــراءات تســـوية المتضررين وتطبيـــق اتفاقية 
التعويـــض المباشـــر من أجل كســـب الثقة والوفـــاء للزبون.

التشـــجيع على تبني صيـــغ التأمين الإســـامي التي تراعـــي هوية الفرد 
الجزائري.

منح الاســـتقلالية في تحديد أســـعار منتجات التأمين من أجل تشجيع 
المردودية. ورفع  التوفير 

تشـــجيع الشـــركات على اعتنـــاق التســـويق التأميني، حيـــث يلعب دور 
حيوي في تســـريع وتيرة نمو قطاع التأمين، فصناعة التأمين بالســـوق 
الجزائري تحتاج لتطوير إســـتراتيجيات تســـويقية مرنة تواكب التغيرات 

الدولية.
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الخاتمة:

مـــن خلال ما تقدم من عـــرض وتحليل لمفهوم صناعـــة التأمين وأهدافها 
والمقترحـــات والحلول، يمكـــن أن نخلص إلـــى مجموعة من الاســـتنتاجات 

نوجزهـــا في الآتي:
إن قطـــاع التأميـــن لـــه دور مهم وأساســـي فـــي بنـــاء الاقتصـــاد الوطني 
ودفع عجلـــة التنميـــة الاقتصادية، وذلك مـــن خلال ما يقدمـــه من الأمان 
للمؤمـــن لـــه، مما يـــؤدي إلى رفع وزيـــادة كفايتـــه الإنتاجية هـــذا من جهة، 
ومـــن جهة أخـــرى يســـاهم في تمويـــل المشـــاريع الاقتصاديـــة من خلال 
الأقســـاط المجمعـــة وتوظيفها فـــي صور عديـــدة، كما يســـاهم أيضا في 
تدعيـــم الثقـــة الائتمانيـــة والتجاريـــة، إضافة إلى ذلـــك له أهميـــة اقتصادية 
في مجـــال المعاملات الدولية والمســـاهمة في الدخـــل الوطني من خلال 

مضافة. قيمـــة  تحقيق 

أهم التوصيات:
بنـــاء على مـــا تقدم ، وحتى يســـاهم قطـــاع التأمين مســـاهمة بأكثر فعالية 

فـــي تنمية الاقتصـــاد الوطني ، نقدم بعـــض التوصيات:

الارتقاء بالمهـــن التأمينية و الاســـهام الفعال فـــي توظيف إطارات 
لها خبـــرة كافية في مجـــال التأمين مما يمكن مـــن توفير معلومات 

الزبائن وكـــذا تقديم إرشـــادات ونصائح وتوجيهات.
علـــى المؤسســـة أن تحـــاول الرفع مـــن نســـبة التأميـــن وذلك من 
خلال تطوير أســـاليب الاشهار و التسويق ونشـــر الوعي لدى الزبائن 
بضـــرورة التأميـــن وذلك من خـــال القيام بحملات إعلاميـــة و توعية 
الأفـــراد بأهميـــة التأميـــن فـــي حياتهم من جهـــة و من جهـــة أخرى 

تحفيز شـــركات التأمين على الاســـتثمار.
وضع خطـــط لتنميـــة الموارد البشـــرية العاملـــة في قطـــاع التأمين 

وخاصـــة المجالات التـــي تحتاج خبـــرة فنية.

1
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تحســـين المؤسســـات الجزائرية التأمينية التي تفتقد لوسائل التسيير 
الكـــفء، وذلك بتبســـيط إجـــراءات عقـــد التأميـــن حتى يســـهل على 

جميـــع فئات المجتمـــع فهمه.
زيادة ترقية دور التأمين في الاقتصاد الوطني.

القيـــام بدراســـات تحليليـــة مفصلـــة لقطـــاع التأمين في الـــدول ذات 
الظـــروف الاقتصاديـــة المشـــابهة للجزائـــر و التـــي تتفـــوق علينـــا في 
المجال التأمين بهدف الاســـتفادة من تجارب تلـــك الدول و النهوض 

بقطـــاع التأميـــن الجزائـــري و زيادة مســـاهمته في التنمية الشـــاملة.
الاهتمام بتســـويق الخدمـــات التأمينيـــة و تطويرها من خـــال إدخال 
التكنولوجيـــا و برامج من شـــأنها إغراء المؤمنين لهـــم و ذلك لإحداث 

منافســـة في السوق.
محاولـــة نشـــر الثقافة التأمينيـــة في مختلـــف الميادين، وهـــذا بالقيام 
بالإعلانـــات وتقديـــم دورات توعيـــة بالإضافـــة إلـــى عـــرض الخدمات 

المقدمـــة من طـــرف شـــركات التأمين.
تدريـــب وتنميـــة المهـــارات والكفـــاءات البشـــرية في مجـــال التامين 
من خلال فتـــح اختصاصـــات جديدة في مختلـــف الجامعـــات الجزائرية 

وإنشـــاء معاهد عليـــا للتأمين.
توفيـــر بيئـــة قانونيـــة و تنظيمية جيـــدة لوجـــود نظام تأمينـــي قوي و 

. ر متطو
تشـــجيع الباحثين على القيـــام ببحوث تطبيقية لابتـــكار خدمات تأمينية 

جديدة.
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Abstract: 

This study aimed to identify the most suitable ARIMA model for 
the time series analysis, revealing that ARIMA(4,1,0) exhibited 
the best fit. The estimation results demonstrated a notable 
alignment between observed and predicted values, underscoring 
the model›s robustness and predictive accuracy. The model 
outperformed other time series models, displaying a high level 
of forecasting ability with values closely resembling the original 
data.
The primary objective of this study was to determine the optimal 
ARIMA model for time series analysis. Specifically, the focus was 
on evaluating the model›s performance in accurately predicting 
future values.
The study delved into the intricate details of ARIMA modeling, 
with a particular emphasis on identifying the model that provided 
the best fit for the given time series data. It encompassed an 
exploration of various ARIMA configurations to ascertain the 
most effective one.
The results of the study revealed that the ARIMA(4,1,0) model 
surpassed other configurations, exhibiting a strong alignment 
between observed and estimated values. This indicated the 
model›s proficiency in capturing the underlying patterns of the 
time series data.
Based on the findings, it is recommended to utilize the ARIMA(4,1,0) 
model for future time series predictions. The model›s coefficients, 
highlighted by a significance level below 0.05, indicate their 
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statistical significance, reinforcing the model›s reliability for 
forecasting future data points. Future research may explore 
additional factors or refine the model for improved predictive 
accuracy.

المستخلص

هدفـــت هذه الدراســـة إلـــى تحديد النمـــوذج المناســـب لتحليل سلاســـل 
الزمـــن، حيـــث كشـــفت الدراســـة أن نمـــوذج ARIMA)4,1,0( يظهر أفضل 
تواءم. أظهـــرت نتائج التقدير تناغمًـــا ملحوظًا بين القيـــم الملاحظة والقيم 
المتوقعـــة، ممـــا يبـــرز قـــوة النمـــوذج ودقتـــه التنبؤيـــة. فقد تفـــوق هذا 
النمـــوذج على نماذج السلاســـل الزمنيـــة الأخرى، مع إظهار مســـتوى عالٍ 

مـــن القـــدرة التنبؤية وقيم تشـــبه تلـــك الأصلية.
كان الهـــدف الرئيســـي لهـــذه الدراســـة تحديـــد النمـــوذج المثلـــى لتحليـــل 
سلاســـل الزمن، مـــع التركيز بشـــكل خاص علـــى تقييـــم أداء النموذج في 

التنبـــؤ الدقيـــق للقيم المســـتقبلية.
اســـتقصت الدراســـة التفاصيـــل المعقـــدة لنمذجـــة ARIMA، مـــع التركيز 
بشـــكل خاص علـــى تحديـــد النمـــوذج الذي يوفـــر أفضـــل تـــواءم للبيانات 
الزمنية المعطاة. شـــملت الدراســـة استكشـــاف تكوينـــات مختلفة لنماذج 

ARIMA للتحقـــق من النمـــوذج الأكثـــر فعالية.
أظهرت نتائج الدراســـة أن نموذج ARIMA)4,1,0( تفـــوق على تكوينات أخرى، 
حيث أظهـــر توافقًـــا قويًا بيـــن القيـــم الملاحظـــة والقيم المتوقعـــة، مما 
يشـــير إلى كفاءة النموذج فـــي التقاط أنمـــاط البيانات الزمنية الأساســـية.
        اســـتنادًا إلى النتائج، يُوصى باســـتخدام نموذج ARIMA)4,1,0( في توقعات 
سلاســـل الزمـــن المســـتقبلية. معاملات النمـــوذج، التي يظهر مســـتوى 
دلالـــة أقل مـــن 0.05، تشـــير إلـــى دلالـــة إحصائية لهـــا، مما يعـــزز موثوقية 
النمـــوذج فـــي التنبـــؤ بالقيـــم المســـتقبلية. يمكـــن أن تكون هنـــاك فرص 
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للبحـــث المســـتقبلي لاستكشـــاف عوامـــل إضافيـــة أو تحســـين النموذج 
التنبؤية. دقته  لتحســـين 

 Key words Irregular ; Trend; Moving Average ; model fit.

1. Introduction

Importance of financial, insurance, and business services in 
Saudi Arabia

Financial, insurance, and business services play a vital role in 
Saudi Arabia›s rapidly growing and modernizing economy. These 
sectors contribute immensely to fostering sustainable economic 
expansion, attracting investments, generating employment 
opportunities, enhancing productivity, and improving living 
standards. Moreover, they serve as foundational pillars supporting 
the nation›s ambitious transformation agenda outlined in the 
Vision 2030 strategy.

The financial sector comprises core constituents such as 
commercial banks, investment banks, and asset managers. These 
entities facilitate capital formation, mobilization, allocation, and 
circulation, thereby fueling economic activities throughout the 
kingdom. Furthermore, they cater to domestic financing needs 
and act as channels for foreign investments, bolstering economic 
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stability and prosperity.
Insurance services constitute another integral segment 
contributing to national wealth preservation and protection. They 
transfer risks away from households and enterprises, encouraging 
entrepreneurship, innovation, and safeguarding citizens› welfare. 
Saudi Arabia boasts a sizable population base and a thriving 
private sector, resulting in considerable untapped potential for 
insurers to expand and introduce innovative solutions meeting 
evolving consumer needs.
Business services, encompassing professional consultancy, 
IT services, real estate, and logistics, foster competitiveness 
and efficiency amongst organizations. Access to top-notch 
advisory, technological advancements, and infrastructure enable 
local firms to excel domestically and compete internationally. 
Simultaneously, global players recognize the vast market 
potential offered by Saudi Arabia and seek entry via partnerships, 
mergers, or acquisitions, thus accelerating technology transfers 
and human resource development.
As the Saudi Arabian economy undergoes unprecedented 
transitions toward increased privatization, digitalization, and 
integration with regional and global markets, the financial, 
insurance, and business services sectors stand poised to unlock 
immense latent opportunities. Their continued growth and 
evolution shall undoubtedly catalyze broader socio-economic 
benefits, ultimately propelling the kingdom towards achieving its 
vision for a vibrant, inclusive, and sustainable society.
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Government initiatives to promote economic diversity and attract 
foreign investment (Vision 2030)

Saudi Arabia›s Vision 2030 initiative is an ambitious blueprint 
designed to promote economic diversity, sustainability, and social 
prosperity by reducing reliance on hydrocarbon revenues and 
developing new engines of growth. Several key policy actions and 
institutional reforms aim to stimulate private sector participation, 
attract foreign investment, and boost competitiveness across 
various industries. Among the prominent policies introduced are:
1. Privatization and Public-Private Partnerships (PPPs): Saudi 
Arabia seeks to sell stakes in state-owned assets, including 
airport operator Saudi Ground Services, power plants, grain silos, 
sports clubs, and healthcare providers. Further, the establishment 
of a sound PPP legislative framework enables the public and 
private sectors to cooperatively deliver projects and services, 
driving operational efficiencies, cost reductions, and enhanced 
service delivery.
2. Foreign Direct Investment Liberalization: Attracting foreign 
capital is paramount to realizing Vision 2030›s aspirations. 
Accordingly, regulations limiting ownership percentages in 
specific sectors have eased considerably. Recently, restrictions 
on foreign ownership in land transport, entertainment, recruitment 
agencies, cinemas, audiovisual media services, and publishing 
were relaxed.
3. Entrepreneurial Environment and Small and Medium 
Enterprises (SMEs): Encouragement of startups and SMEs 
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forms a cornerstone of Vision 2030›s ambition. Policies target 
streamlined licensing, reduced fees, subsidized rents, preferential 
access to procurement contracts, and favorable tax treatment for 
entrepreneurs venturing into priority sectors such as renewable 
energy, nanotechnology, artificial intelligence, robotics, and 
cybersecurity.
4. Digital Transformation: Saudi Arabia prioritizes digitizing 
government transactions, establishing smart cities, and 
harnessing emerging technologies to drive economic growth. 
Initiatives include launching cloud computing platforms, 
constructing fiber optic networks, deploying electronic medical 
records, and embracing blockchain technologies.
5. Labor Market Localization: Efforts to replace expatriate labor 
with skilled Saudi talent span education, vocational training, 
wage determination, and visa issuance policies. Implementing 
progressive quotas targets raising local manpower contribution 
to the labor force, empowering women, and diminishing 
unemployment rates.
6. Tourism Growth: Boosting religious, cultural, and recreational 
tourism contributes to the diversification efforts. Streamlining 
travel formalities, investing in hospitality infrastructure, and 
hosting global sporting events augment visitor appeal.
7. Fintech Expansion: Capitalizing on burgeoning fintech 
innovations, the Central Bank launched the Financial Sector 
Development Programme, envisaging open banking systems, 
virtual currencies, crowdfunding mechanisms, and robo-advice 
platforms.
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8. Green Energy Advancement: Renewable energy generation 
capacity expansions herald cleaner alternatives to fossil fuels, 
positioning Saudi Arabia as a leading green economy participant. 
Collaborations with international partners, technology transfers, 
and funding arrangements facilitate rapid deployment of solar, 
wind, geothermal, and nuclear capacities.
Collectively, these government-led initiatives incentivize foreign 
investment inflows, cultivate local talents, and establish Saudi 
Arabia as a competitive destination for trade and commerce. 
Ultimately, successful execution of Vision 2030 promises 
sustained economic growth and social development, culminating 
in a self-reliant, technologically adept, and globally engaged 
post-hydrocarbon era Saudi Arabia.

2. Components of Time Series

  Time series data often comprise four distinct components that 
reveal underlying trends and patterns. Understanding these 
components assists in analyzing, modeling, and forecasting 
future values effectively. The four primary components are Level, 
Trend, Seasonality, and Cyclic Patterns.
1. Level : The level denotes the horizontal axis›s baseline value or 
the zero-reference point from which other components originate. 
Levels may either persist consistently or experience occasional 
shifts owing to exogenous factors affecting the entire time series.
2. Trend : The trend depicts the consistent long-term trajectory 
or inclination of a time series, predominantly reflecting secular 

1

2

8



124

growth or decline. While trends ascend, descend, or remain steady, 
they infrequently reverse abruptly. Distinguishing temporary 
fluctuations from genuine trend alterations is imperative for 
accurate modeling and forecasting.
3. Seasonality : Seasonality manifests as regularly occurring 
rhythms stemming from natural phenomena or cultural traditions, 
influencing the time series repeatedly every year, quarter, month, 
week, or day. Removal of seasonality permits examination of 
the remaining components, enabling better comprehension of 
underlying patterns.
4. Cyclic Patterns : Unlike seasonality, cyclic patterns emerge 
spontaneously, dictated by endogenous dynamics rather than 
fixed frequencies. Although resembling seasonality, cyclic 
patterns unfold erratically, varying durations and amplitudes. 
Overlaying cyclicity onto a prevailing trend reveals shifting phases 
of boom and bust, informing decisions concerning optimal timing 
and scaling of investments.
Decomposing a time series into its constituent components 
illuminates intricate relationships, exposing cause-effect 
linkages, discernible trends, and emergent behaviors. Recognition 
of dominant forces guiding the time series steers practitioners 
towards informed choices regarding analytics, modeling, and 
projections, culminating in superior judgment calls and strategic 
plans.
Consequently, dividing time series data into these four categories 
– level, trend, seasonality, and cyclic patterns – affords a 
structured vantage point to scrutinize, model, and anticipate 
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future values intelligibly, delivering actionable insights for 
policymakers, strategists, and analysts alike.

3. Time Series Models 

Time series models are indispensable analytical instruments 
for appraising longitudinal data sequences, revealing salient 
patterns, and projecting forthcoming values. Ten prevalent time 
series models embody distinctive attributes and strengths suited 
to varied applications. These influential models encompass 
Naïve, Simple Moving Average, Weighted Moving Average, 
Autoregressive, Autoregressive Moving Average, Seasonal 
Autoregressive Moving Average, Vector Autoregression, 
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, 
Exponential Smoothing State Space Model, and Fractionally 
Integrated Autoregressive.
1. Naïve Model : Adopting the most straightforward premise, 
this model assumes yesterday›s value represents today›s best 
prediction. Despite its simplicity, the Naïve Model serves as a 
valuable benchmark for gauging alternative models› proficiency.
2. Simple Moving Average (SMA) Model : Periodically calculating 
arithmetic averages of preceding observations generates SMAs, 
ideal for mitigating measurement inconsistency and attenuating 
extreme values› impacts.
3. Weighted Moving Average (WMA) Model : Surmounting SMA›s 
limitations, WMA accords differential importances to individual 
observations according to prespecified criteria. Selecting optimal 
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weights enhances responsiveness to abrupt modifications while 
tempering sensitivity to incidental aberrations.
4. Autoregressive (AR) Model : This model posits present values 
as linear combinations of antecedent observations, wherein the 
AR order determines the amount of past data retained. Higher-
order AR models accommodate lengthier retrospective horizons, 
encapsulating richer historical contexts.
5. Autoregressive Moving Average (ARMA) Model : Merging the 
parsimony of AR and flexibility of MA models, ARMA synthesizes 
advantages of both paradigms. Specifying requisite parameters 
delivers bespoke models harmonizing contemporary insights 
with historic wisdom.
6. Seasonal Autoregressive Moving Average (SARMA) Model : 
Extending traditional ARMA architectures, SARMA accommodates 
persistent rhythmic manifestations corroborated by seasonal 
patterns. Capturing nuanced interactions between concurrent 
and periodic effects engenders sophisticated representations of 
convoluted temporal landscapes.
7. Vector Autoregression (VAR) Model : Multivariate extensions 
of AR models, VARs elucidate complex associations pervading 
multidimensional datasets, revealing subtle reciprocities 
obscured by univariate analyses.
8. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
(GARCH) Model : Characterizing time-varying volatilities, GARCH 
models amplify conventional ARCH schemes› scope, accounting 
for covariances alongside conditional expectations.
9. Exponential Smoothing State Space Model (ETS) : Embodied 
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by triplets expressing error, trend, and seasonality facets, ETS 
flexibly adapts to disparate scenarios, seamlessly integrating 
elementary concepts into coherent structures.
1 Fractionally Integrated Autoregressive (FIAR) Model : 
FIAR transcends confines imposed by integer differentiation 
constraints, extending ARIMA models› versatility to embrace 
fractional orders, thereby relaxing restrictive assumptions 
governing long-memory processes.
Each time series model carries singular virtues tailored to 
specific objectives, rendering judicious selections contingent 
upon idiosyncrasies defining intended investigations. Proficient 
navigation amidst this plethora of options culminates in 
incisive diagnostics, penetrating discoveries, and far-reaching 
ramifications for theory, practice, and beyond.

4. Benefits and Advantages of Time Series Analysis

Organizations and researchers increasingly rely on time series 
analysis to derive profound insights, inform decisive actions, 
and navigate turbulent waters. Six compelling motivations 
underscore the worth of time series analysis in contemporary 
contexts, namely recognizing trends, detecting turning points, 
pinpointing seasonal patterns, monitoring changepoints, 
measuring performance, and crafting persuasive narratives.
1. Recognizing Trends : Discerning nascent trends augurs well for 
astute actors navigating uncertain terrains. Anticipating gradual 
shifts arm organizations with forewarning, equipping them to 
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exploit early mover advantages, circumvent pitfalls, and prepare 
defensively against rivals.
2. Detecting Turning Points : Precisely locating transition 
junctures marks a quantum leap forward in tactical acumen, 
fortuitously situating savvy operators at opportune moments. 
Timely responses distinguish winners from losers, honing edge 
through surgical strikes and calibrated retreats.
3.  Pinpointing Seasonal Patterns : Unearthing periodicities 
illuminates otherwise cryptic rhythms concealed beneath 
surface appearances, shedding light on obscured connections. 
Strategists armed with this knowledge confidently synchronize 
campaigns with auspicious cycles, priming themselves for peak 
performances.
4.  Monitoring Changepoints : Detecting sudden ruptures signals 
dramatic reconfigurations warranting immediate attention. 
Swift reactions afford precious breathing room amid tumultuous 
fluxes, maintaining equilibrium despite adversaries› aggressive 
gambits.
5.  Measuring Performance : Quantifying achievements objectively 
demystifies ambiguity cloaked behind subjectivity, yielding 
transparent comparisons amenable to rational deliberations. 
Tracking progress instills discipline, encourages continuous 
improvement, and promotes healthy competition.
6.  Crafting Persuasive Narratives : Constructing engaging 
stories invokes emotional resonance, galvanizing audiences to 
rally behind cherished ideals. Weaving threads of truth through 
colorful tapestries breathes life into dry facts, kindling passion 
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and inspiring commitment.
Embracing time series analysis catapults organizations and 
researchers into privileged positions, leveraging sophisticated 
machinery to decode chaotic swirls into lucid designs. Such 
mastery transmutes raw material into priceless jewels, translating 
intuitive hunches into verifiable certainties, and elevating humble 
observers into omniscient guardians charting courses through 
tempestuous seas. Undeniably, time series analysis ranks among 
humanity›s greatest intellectual triumphs, forever etching itself 
into history›s annals.

5. Applications of Time Series Analysis

Time series analysis finds fertile ground in manifold disciplines, 
serving as a bulwark against chaos and a compass guiding 
scholars through treacherous terrain. From celestial bodies to 
cell phones, time series analysis reigns supreme, gracing seven 
revered bastions with its sagacious counsel.
1. Astronomy: Galactic waltzes trace elegant paths, governed by 
Newtonian mechanics and Einsteinian physics. Celestial objects 
pirouette gracefully, punctuated by pulsars› staccato beats and 
black holes› sinister whispers. Astrologers employ time series 
analysis to divine cosmic secrets, mapping gravitational pulls 
and electromagnetic spectra.
2. Biometrics: Bodily functions pulse steadfastly, mirroring 
circadian rhythms and homeostasis. Heart rates throbbing, 
brainwaves flickering, hormonal cascades cresting; all submit 

1

2



130

to time series analysis. Medical professionals leverage this 
insight to gauge health statuses, track recovery trajectories, and 
personalize therapies.
3. Climatology: Earth›s climactic vicissitudes wax and wane, 
casting shadows over ecosystems teeming with sentience. 
Temperature extremes scorching, precipitation torrential, winds 
whipping furiously; all succumb to time series analysis. Ecologists 
summon this wisdom to parse anthropogenic footprints, predict 
extinction threats, and design conservation strategies.
4. Economics: Monetary flows surge and ebb, driven by supply, 
demand, and sentiment. Stock prices skyrocketing, interest rates 
rising, employment rates falling; all capitulate to time series 
analysis. Economists marshal this weaponry to decipher fiscal 
puzzles, fathom business cycles, and optimize portfolios.
5. Geophysics: Territorial plates shift restlessly, sculpting majestic 
mountain ranges and yawning chasms. Volcanic eruptions 
spewing fiery debris, earthquakes shaking bedrock, tsunamis 
washing ashore; all bow before time series analysis. Geoscientists 
brandish this instrument to probe planetary innards, infer tectonic 
motions, and warn communities of looming hazards.
6. Telecommunications: Data packets traverse labyrinthine 
networks, brimming with messages encoded as binary strings. 
Call volumes escalating, website visits peaking, transmission 
speeds fluctuating; all cave to time series analysis. Engineers 
invoke this magic to manage bandwidth, allocate resources, and 
troubleshoot connectivity issues.
7. Social Media Analytics: Virtual personas blossom and fade, 
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influenced by ephemeral trends and fleeting memes. Post likes 
accumulating, comment replies multiplying, follower counts 
swelling; all bend to time series analysis. Marketing specialists 
summon this sorcery to discern user preferences, target 
advertising, and shape opinions.
From stellar heavens to terrestrial depths, time series analysis 
casts a reassuring glow, anchoring our journey through boundless 
mysteries. Across galaxies and genomes, ecospheres and 
economies, communication lines and cyberspaces, time series 
analysis reigns sovereign, securing its place as an indispensable 
ally for generations henceforth.

6. Challenges and Solutions in Time Series Analysis

Navigating the choppy waters of time series analysis presents 
challenges requiring creative solutions. Novitiates embarking 
on this odyssey soon encounter five daunting obstacles: 
stationarity, autocorrelation, multicollinearity, outliers, and 
overfitting. Fortunately, ingenious minds have conjured remedies 
to surmount these hurdles, facilitating smooth sailing ahead.
1. Stationarity : Time series data often masquerade as 
volatile shapeshifters, assuming capricious disguises defying 
comprehension. Demonstrating fickleness, they morph traits 
midstream, flouting sacred assumptions of homogeneity. Crafty 
analysts restore sanity by applying transformations, differencing, 
or detrending, forcing unwieldy monsters back into submission.
2.  Autocorrelation : Ghostly echoes haunt time series, ensnaring 
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unsuspecting victims within spectral webs spun from past 
observations. Haunted souls trapped within these phantasmal 
snares suffer debilitating consequences, invalidating classical 
inference principles. Brave champions banish ghosts with 
autocorrelation corrections, liberating innocent prisoners from 
ethereal chains binding them to yesteryear.
3. Multicollinearity : Sinister specters lurking in time series data 
generate eerie links, corrupting pure intentions and polluting 
noble endeavors. Manifesting as shadowy conspiracies, these 
nefarious beings sow confusion among honest seekers, inducing 
panic and despair. Warriors vanquish malevolent spirits through 
orthogonalization, principal component analysis, or ridge 
regression, severing invisible ties suffusing innocence with guilt.
4.  Outliers : Mysterious anomalies disrupt tranquility, striking 
fear into hearts trembling beneath burdened brows. Misleading 
vagabonds wander off course, abandoning familiar paths and 
wandering astray. Guardians shield vulnerable neighbors from 
misguided influence, quarantine degenerates, and heal infected 
regions with robust statistical techniques tolerant of impudent 
trespassers.
5. Overfitting : Paranoiac compulsions grip obsessive thinkers, 
seducing them into believing elaborate machinations govern 
minuscule peculiarities. Blinded by hubris, these zealous fanatics 
sacrifice integrity upon altars dedicated to false idols, sacrificing 
trustworthy companionship for momentary gratification. 
Penitent believers renounce excess baggage, simplifying models 
with Occam›s razor and exercising restraint in pursuit of eternal 
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harmony.
Embodying courage, intellect, and resolve, intrepid adventurers 
venture boldly into unknown territories, confronting adversity 
head-on. Equipped with potent tools forged from centuries 
of collective wisdom, valiant warriors rise above adversity, 
transforming seemingly insoluble quandaries into solvable 
puzzles. Indeed, time series analysis proves itself an exhilarating 
quest demanding ingenuity, patience, and perseverance, 
rewarding brave souls committed to conquering darkness.

7. Best Practices for Successful Time Series Analysis

Mastering time series analysis warrants diligent adherence to 
eight cardinal rules guaranteeing fruitful expeditions. Complying 
faithfully with these commandments rewards patient learners 
with a lifetime of joyous discovery, perpetual wonderment, and 
invaluable insights.
1.  Preparation : Before embarking, outfit yourself with proper gear, 
sharpen your senses, and internalize survival tactics. Equip your 
workspace with updated software suites, ready documentation, 
and copious spare batteries. Memorize essential skills, rehearse 
familiar routines, and meditate deeply on prospective challenges 
awaiting resolution.
2.  Planning : Chart a path traversing rugged terrain strewn 
with pitfalls, dead ends, and blind alleys. Allocate adequate 
provisions, schedule mandatory stops, and record milestone 
accomplishments. Anticipate contingencies, budget extra effort, 
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and maintain composure during unexpected detours.
3.  Question Formulation : Define objectives clearly, articulate 
hypotheses concisely, and frame queries precisely. Avoid vague 
suppositions, eschew broad generalizations, and concentrate 
solely on germane matters demanding urgent attention.
4.  Data Collection : Harvest ripe fruits bursting with flavor, choosing 
fresh samples bursting with vitality. Collect representative 
specimens, verify provenance, and eliminate spoiled items. 
Preserve organic materials promptly, store safely, and transport 
gently.
5.  Data Processing : Sanitize raw ingredients thoroughly, purge 
extraneous matter, and separate desired elements. Remove 
impurities, neutralize harmful chemicals, and balance nutrients. 
Purée rough edges, strain stubborn particles, and whisk delicate 
strands together uniformly.
6.  Model Construction : Design elegant edifices worthy of 
admiration, erect firm foundations bearing heavy loads, and 
raise towering superstructures piercing azure skies. Orchestrate 
harmonious symphonies resonating sweet melodies, coordinate 
synchronized dance troupes executing flawless maneuvers, and 
string pearls of wisdom onto golden threads.
7. Evaluation : Validate assumptions rigorously, confirm 
assertions earnestly, and challenge beliefs ferociously. Test 
limits ruthlessly, expose weaknesses mercilessly, and correct 
faults swiftly. Defend arguments vigorously, refute criticisms 
firmly, and admit mistakes openly.
8. Communication : Share revelations generously, disseminate 
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lessons learned enthusiastically, and publish findings proudly. 
Render technical jargon accessible, illustrate complex theories 
graphically, and summarize dense paragraphs compactly. Invoke 
imagination, provoke curiosity, and inspire excitement.
Adhering strictly to these maxims guarantees safe passage 
through treacherous domains, granting access to hidden riches 
buried beneath layers of obscurity. Faithfully observing these 
ethical injunctions leads aspiring initiates towards enlightenment, 
fulfillment, and eventual mastery of arcane arts practiced since 
antiquity. May fortune smile upon devoted pilgrims undertaking 
sacred journeys into mysterious worlds veiled by misty curtains 
hiding tantalizing glimpses of ultimate reality.

8. Software and Tools for Time Series Analysis

Time series analysis flourishes under the protective wings of 
supportive software packages and libraries, offering abundant 
functionality catering to diverse tastes and skillsets. Broadly 
classified into three major groupings, these utilitarian marvels 
cater equally to beginners, intermediate practitioners, and 
advanced aficionados.
1. Point-and-Click Environments: User-friendly interfaces 
featuring drag-and-drop widgets, pull-down menus, and clickable 
buttons populate this category. Designed for casual consumers 
craving instant gratification, these turnkey solutions democratize 
access to complex functionalities previously restricted to coding 
experts. Prominent representatives include:

1
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2. Scripting Platforms: Affording greater flexibility, scripting 
languages bridge the gap between novices and pros, easing 
migration towards mature programming idioms. Featuring syntax 
inspired by algebraic expressions, these half-steps encourage 
incremental advances without overwhelming overwhelmed 
novices. Key exemplars encompass:

2

IBM SPSS Statistics: Provides a menu-driven interface 
wrapping around decades-old statistical algorithms, 
appealing chiefly to industrial psychologists, sociologists, 
and marketing researchers.
Minitab: Targets quality engineers and manufacturing 
scientists, featuring robust experimental design modules 
and balanced factorial layouts.
STATISTICA: Enticing curious students and harried 
professors, this educational favorite bundles introductory 
texts, video tutorials, and hands-on exercises.
SigmaPlot: Delights mathematicians and physicists with 
scientific graphing abilities, equation solving, curve fitting, 
and regression analysis.

R: Freely distributed open-source platform favored by 
academicians and data journalists, renowned for extensive 
graphics libraries and third-party plugins.
Python: Versatile interpreted language preferred by AI 
developers, web designers, and IoT programmers, powered 
by SciPy, NumPy, StatsModels, and Pandas libraries.
Julia: High-level dynamic language challenging Python›s 
dominance in scientific computing circles, supported by 
DifferentialEquations.jl and Flux.jl packages.
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3. Low-Level Frameworks: Hardened veterans steeped in 
computer science fundamentals swear allegiance to bare-bones 
frameworks stripped down to minimalist essences. Esoteric 
dialects demanding intimate hardware awareness satisfy 
puritanical desires for complete control over microarchitectural 
quirks. Esteemed members belonging to this elite club comprise:
- Fortran: Ancient compiled language surviving countless 
assaults, worshipped by meteorologists, oceanographers, and 
astronomers for FORTRAN 77 legacy codes.

3/ Data Analysis
Table (1)

Model Description

Source : output spss 
It appears you›ve provided some information related to a 
«Model Description» in Arabic, but it›s not entirely clear what 
this information is referring to. The information includes «Model 
Type» and «Model ID» along with some notation «ARIMA(4,1,0).» 
Let me break down this information for you:
1. Model Description: This is a general label or title for a particular 
model. It seems to be related to financial and insurance services 
as well as business services.
2. Model Type: The provided information doesn›t specify the 

3

1

2
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model type in a way that›s commonly recognized. It seems to 
be related to financial and business services, but it›s not clear 
whether it›s referring to a machine learning model, statistical 
model, or some other type of model.
3. Model ID: This is an identifier for the model, which could be 
used for tracking or referencing the specific model in a database 
or system.
4. ARIMA(4,1,0): This notation is associated with time series 
forecasting models. ARIMA stands for Autoregressive Integrated 
Moving Average. The numbers inside the parentheses, in this 
case, «4,1,0,» represent the model›s parameters. Specifically:

ARIMA models are often used for time series data analysis and 
forecasting. They model the relationship between a series of 
observations and past values in that series to make predictions 
about future values.
If you have specific questions or need more information related 
to this model, please provide additional context or details, and I›ll 
do my best to assist you further.
The notation «ARIMA(4,1,0)» refers to a specific type of time series 
forecasting model. ARIMA stands for AutoRegressive Integrated 
Moving Average. Each component of the notation represents a 

3

4

4: The number of autoregressive (AR) terms.
1: The degree of differencing, which is an indication of how 
many times the data needs to be differenced to make it 
stationary.
0: The number of moving average (MA) terms.
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different aspect of the model:

ARIMA(4,1,0)

1. AR(p): AutoRegressive Component
   - In this case, it›s «ARIMA(4,1,0),» so the «4» indicates that there 
are 4 autoregressive terms in the model. Autoregressive terms 
refer to the lagged values of the time series data, and they capture 
the relationship between the current value and past values.
2. I(d): Integrated Component
   - The «1» in «ARIMA(4,1,0)» indicates that the time series 
data has been differenced once (d=1). Differencing is a method 
to make a time series stationary, which is often necessary for 
modeling. Stationary data has a constant mean and variance 
over time, making it easier to work with.
3. MA(q): Moving Average Component
   - The «0» in «ARIMA(4,1,0)» means that there are no moving 
average terms in the model. Moving average terms capture the 
relationship between the current value and past forecast errors.
So, in summary, ARIMA(4,1,0) is a time series forecasting model 
with 4 autoregressive terms, 1 differencing step, and no moving 
average terms. It›s used to make predictions for time series data 
after transforming the data to be stationary through differencing. 
The specific coefficients for the autoregressive terms would need 
to be estimated from the data to fully define the model.

1

2

3
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Model Summary
Table(2)

Model Fit

Source : output spss 
The table you provided seems to be a summary of various 
statistics related to model fit for a specific model. Here›s a 
breakdown of the statistics and what they represent:
1. Stationary R-squared: This is a measure of the goodness of fit 
for your model, with a value of 0.807. The stationary R-squared 
is a variant of the regular R-squared statistic that is designed for 
time series data.
2. R-squared: This is another measure of the goodness of fit, 
with a value of 0.950. It represents the proportion of the variance 
in the dependent variable that is explained by the independent 
variables in your model. An R-squared of 0.950 is quite high, 
indicating that your model explains a significant portion of the 
variance in the data.

1

2
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3. RMSE (Root Mean Square Error): The RMSE is a measure of 
the average error between the observed and predicted values in 
your model. In this case, it›s 1407.123, which indicates the typical 
prediction error in the same units as your dependent variable.
4. MAPE (Mean Absolute Percentage Error): The MAPE measures 
the average percentage error in your model›s predictions. It›s 
3.036, which means, on average, your model›s predictions have 
an error of about %3.036 relative to the actual values.
5. MaxAPE (Maximum Absolute Percentage Error): This statistic 
represents the maximum percentage error in your model›s 
predictions. The maximum error is %9.519, which indicates the 
largest deviation between predicted and actual values.
6. MAE (Mean Absolute Error): The MAE measures the average 
absolute error in your model›s predictions. It›s 1017.771, 
indicating the average absolute difference between predicted 
and actual values.
7. MaxAE (Maximum Absolute Error): This statistic represents 
the maximum absolute error in your model›s predictions. The 
maximum absolute error is 3969.205, which indicates the largest 
absolute deviation between predicted and actual values.
8. Normalized BIC (Bayesian Information Criterion): BIC is a 
measure used for model selection. A lower BIC value suggests a 
better fit, and in your case, the value is 14.890.
Overall, the high R-squared and low error metrics (RMSE, MAPE, 
MAE) suggest that your model is a good fit for the data. However, 
it›s essential to consider the specific context of your analysis 
and the domain to determine if these statistics are satisfactory 

3

4

5

6

7

8
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for your needs.

Table (3)
Model Statistics

Source : output spss 
It appears that you›ve provided some statistics related to a model, 
but the information is not entirely clear. Let me break down the 
information you›ve provided:
1. Model Name: «خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال-Model_1»
   This is the name of the model or analysis you›re referring to.
2. Number of Predictors: 0
   This suggests that the model has no predictors or independent 
variables. It›s a bit unusual to have a model with no predictors, as 
typically, you›d have at least one predictor variable in a statistical 
model.
3. Stationary R-squared: 0.807
   The stationary R-squared is a measure of the goodness of fit 
of the model. An R-squared of 0.807 indicates that the model 
explains about %80.7 of the variability in the dependent variable.
4. Ljung-Box Q(18) Statistics: 12.759
   The Ljung-Box Q statistic is a test for the absence of 
autocorrelation in a time series. A value of 12.759 has been 
calculated for this statistic.

1

2

3

4
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5. Degrees of Freedom (DF): 14
   In the context of the Ljung-Box Q test, the degrees of freedom 
represent the number of lags used in the test.
6. Significance (Sig.): 0.546
   The significance level (p-value) associated with the Ljung-Box 
Q statistic. In this case, the p-value is 0.546, which is relatively 
high, suggesting that there may not be significant autocorrelation 
in the time series data.
7. Number of Outliers: 0
   This suggests that there are no outliers detected in the model 
or data.
If you have specific questions or need further explanation about 
any of these statistics or their implications, please feel free to ask. 
Additionally, if you can provide more context about the model and 
its purpose, it would be helpful for a more detailed interpretation.

Table (4)
ARIMA Model Parameters

			 
Source : output spss 

5

6

7
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It seems like you›ve provided some information related to an 
ARIMA model, specifically the estimated parameters for a time 
series model. Here›s a breakdown of the information you›ve 
provided:
1. Model Description:

2. Autoregressive (AR) Component:

3. Difference:
   - It appears that the model includes differencing with a value 
of 1. This suggests that the data has been differenced once to 
achieve stationarity.
These parameters are essential components of an ARIMA 
model, which is commonly used for time series forecasting and 

1

2

3

Dependent Variable: خدمـــات المـــال والتأميـــن وخدمـــات الأعمال 
(Financial and Insurance Services and Business Services)
Transformation: No Transformation
Constant: 442.592
Standard Error (SE): 94.079

Lag 1: Coefficient Estimate = 0.628-, Standard Error = 0.148, 
t-value = 4.250-, and Significance level = 0.000
Lag 2: Coefficient Estimate = 0.545-, Standard Error = 0.168, 
t-value = 3.237-, and Significance level = 0.002
Lag 3: Coefficient Estimate = 0.368-, Standard Error = 0.175, 
t-value = 2.110-, and Significance level = 0.040
Lag 4: Coefficient Estimate = 0.458, Standard Error = 0.155, 
t-value = 2.951, and Significance level = 0.005
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analysis. The autoregressive (AR) component represents the 
influence of past values on the current value of the time series. 
The «Difference» indicates differencing, which is often performed 
to make the time series stationary. The constant represents the 
intercept term in the model. The t-value and significance level 
provide information about the statistical significance of the 
coefficients.
If you have any specific questions or need further clarification 
about these parameters or their interpretation, please feel free to 
ask.

Shape (1)
The predicted values

 

Source : output spss 

The predicted values show good agreement with the observed 
values, indicating that the model has satisfactory predictive 
ability. Notice how well the model predicts the seasonal peaks. 
And it does a good job of capturing the upward trend of the data.
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Note : As in the diagram we observe the compatibility between 
the observed and real values.
Thus we have predicted a model that represents the data well by 
using all statistically significant measures .

4. Conclusion

1. For the descriptive statistics of the model, R-squared represents 
the coefficient of good fit if the value is greater  = 0.95 more than 
0.05 this mean the model represent data exactly (good model) .
R-squared (R2) is a statistic used to evaluate the goodness of fit 
of a regression model. It represents the proportion of the variance 
in the dependent variable (the variable you are trying to predict) 
that is explained by the independent variables in the model. 
R-squared values typically range from 0 to 1, with 0 indicating 
that the independent variables do not explain any of the variance 
in the dependent variable, and 1 indicating that the independent 
variables explain all of the variance.
In the context of R-squared:

1

An R-squared value of 0 means that the model does not 
explain any of the variance in the dependent variable. It›s a 
poor fit.
An R-squared value greater than 0.95 or 0.95 means that the 
model explains a very high proportion of the variance in the 
dependent variable, but it doesn›t necessarily mean that the 
model is a perfect fit or that it represents the data «exactly.» 
It means that the model accounts for most of the variability 

1

2
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In addition, the interpretation of R-squared values may vary 
depending on the field and the specific problem you are 
addressing, so it›s crucial to consider the context in which you 
are using this statistic.
2 This table provides an estimate of the coefficients of the 
model, from the model we note that the level of significance 
Sig=0.04 . Less than 0.05, which indicates that the coefficients 
are statistically significant, also effective and predictable .
It seems like you are referring to a statistical model where the level 
of significance (Sig) is 0.04, which is less than the commonly used 
significance level of 0.05. In statistical analysis, the significance 
level, often denoted as alpha (α), is a threshold used to determine 
whether a result is statistically significant. A significance level of 
0.05 (or %5) is commonly used, but it can vary depending on the 
specific research context and the field of study.
In your case, with a significance level of 0.04, it means that the 
coefficients in your model are statistically significant at the 
0.04 level. This suggests that the coefficients have a strong 
relationship with the dependent variable and are unlikely to have 
occurred by random chance.
When coefficients are statistically significant, it means that they 
are likely to be important for predicting the outcome variable 
in your model. This can be valuable in making predictions or 
drawing conclusions based on your statistical analysis. Keep in 
mind that the choice of significance level is somewhat arbitrary, 
and researchers often choose significance levels based on 

in the data.

2
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the context of their study and the level of risk they are willing 
to accept for making Type I errors (false positives) and Type II 
errors (false negatives). Lower significance levels, such as 0.01 or 
0.001, indicate a higher level of confidence in the significance of 
the results but may require stronger evidence to reach statistical 
significance.
     Time series analysis emerges as an indispensable instrument 
for organizations eager to exploit historical data to inform future 
decisions. By meticulously designing models, vigilantly validating 
outputs, and consistently updating techniques, professionals 
can unlock the full potential of time series tools to glean valuable 
insights and instigate decisive actions. Ultimately, the fusion 
of sound judgment, thorough comprehension, and persistent 
curiosity propels researchers toward achieving groundbreaking 
discoveries and bolstering our collective grasp of the world.
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المستخلص

تناولت الدراســـة دور تقنيات المحاســـبة القضائية في الحد من ممارســـات 
إدارة الأربـــاح فى القوائم المالية لشـــركات المســـاهمة العامة المدرجة في 
ســـوق الخرطوم لـــأوراق المالية. تمثلت مشـــكلة الدراســـة في الســـؤال 
الرئيســـي التالـــي: مـــا هـــو دور تقنيـــات المحاســـبة القضائية فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح فى القوائم المالية لشـــركات المســـاهمة العامة 
المدرجة في ســـوق الخرطوم للأوراق المالية؟ ويتفرع منه الاســـئلة الفرعية 
التاليـــة ماهـــو دور تقنيـــة التنقيب عـــن البيانات فـــي الحد من ممارســـات 
إدارة الأربـــاح فـــي القوائم الماليـــة؟ ما هـــو دور تقنية اســـتخدام تكنولوجيا 
المعلومـــات فـــي الحد مـــن ممارســـات إدارة الأرباح فـــي القوائـــم المالية؟ 
هدفـــت الدراســـة إلى إختبـــار دور تقنية التنقيـــب عن البيانات فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأرباح في القوائـــم المالية، ومعرفة دور تقنية اســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومات فـــي الحد من ممارســـات إدارة الأرباح فـــي القوائم 
الماليـــة. اختبـــرت الدراســـة الفرضية الرئيســـية التاليـــة: يوجـــد دور ذو دلالة 
إحصائية لتقنيات المحاســـبة القضائية في الحد من ممارســـات إدارة الأرباح 
في القوائـــم المالية. وتتفرع منهـــا الفرضيات الفرعية التاليـــة: يوجد دور ذو 
دلالـــة إحصائية لتقنيـــة التنقيب عن البيانـــات في الحد من ممارســـات إدارة 
الأربـــاح في القوائم الماليـــة، يوجـــد دور ذو دلالة إحصائية لتقنية اســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومات فـــي الحد من ممارســـات إدارة الأرباح فـــي القوائم 
المالية.إســـتخدمت الدراســـة المنهج الوصفـــي التحليلي، وتم اختبـــار بيانات 
الدراســـة من واقع بيانـــات الدراســـة الميدانية والتي تم جمعهـــا عبر )303( 
إســـتبانة بنســـبة إســـتجابة بلغت )87%( مـــن جملـــة الاســـتبانات الموزعة. 
توصلت الدراســـة إلـــى نتائج منها تســـتخدم شـــركات المســـاهمة العامة 
المدرجة في ســـوق الخرطوم لـــأوراق المالية تقنيـــة تكنولوجيا المعلومات 
لغـــرض اســـتخدام البيانـــات والوصـــول إليهـــا بشـــكل ســـريع والإفصاح 
عنها،تحـــاول شـــركات المســـاهمة العامـــة المدرجة في ســـوق الخرطوم 
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لـــأوراق المالية الإســـتفادة من تقنية التنقيـــب عن البيانات في إكتشـــاف 
معلومـــات جديـــدة لغرض تحليـــل البيانات غيـــر الواضحة. أوصت الدراســـة 
بتوصيـــات منها ضرورة إهتمام شـــركات المســـاهمة العامـــة المدرجة في 
ســـوق الخرطـــوم لـــأوراق الماليـــة بتفعيـــل دور المحاســـبة القضائية من 
خلال قســـم الرقابـــة الداخلية، ضـــرورة إصدار معيار محاســـبي للمحاســـبة 
القضائيـــة، عقـــد ورش العمـــل والنـــدوات والمؤتمـــرات لشـــرح الجوانـــب 

. لتطبيقية ا

الكلمات المفتاحية:
تقنيات المحاســـبة القضائية، ممارســـات إدارة الأرباح، قائمـــة الدخل، قائمة 

المالي المركز 
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Abstract

The study examined the role of forensic accounting techniques 
in reducing earnings management practices in the financial 
statements of public joint stock companies listed on the Khartoum 
Stock Exchange. The problem of the study was represented in the 
following main question: What is the role of forensic accounting 
techniques in reducing earnings management practices in the 
financial statements of public joint stock companies listed on the 
Khartoum Stock Exchange? The following sub-questions branch 
out from it: What is the role of data mining technology in reducing 
earnings management practices in financial statements? What is 
the role of the use of information technology in reducing earnings 
management practices in financial statements?the study aimed 
to test the role of data mining technology in reducing earnings 
management practices in financial statements, and to know 
the role of information technology use in reducing earnings 
management practices in financial statements. The study tested 
the following main hypothesis: There is a statistically significant 
role for forensic accounting techniques in reducing earnings 
management practices in financial statements. The following 
sub-hypotheses branch out from them: There is a statistically 
significant role for data mining technology in reducing earnings 
management practices in the financial statements. There is a 
statistically significant role for the technology of using information 
technology in reducing earnings management practices in the 
financial statements. The study used the descriptive analytical 
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approach. The study data was tested based on the field study 
data, which was collected through (303) questionnaires, with a 
response rate of (%87) of the total questionnaires distributed. The 
study reached results, including that public joint stock companies 
listed on the Khartoum Stock Exchange use information 
technology technology for the purpose of using data, accessing 
it quickly, and disclosing it. Public joint stock companies listed 
on the Khartoum Stock Exchange are trying to benefit from data 
mining technology in discovering new information for the purpose 
of analyzing Unclear data. The study made recommendations, 
including the need for public joint stock companies listed on the 
Khartoum Stock Exchange to pay attention to activating the role 
of forensic accounting through the internal control department, 
the need to issue an accounting standard for forensic accounting, 
and hold workshops, seminars and conferences to explain the 
applied aspects.

Keywords:
Forensic Accounting Techniques, Earnings Management 
Practices, income statement, balance sheet.
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مقدمة :

نشـــأت المحاســـبة القضائيـــة لحاجـــة القضـــاء لخدمـــات المحاســـبيين في 
القضايا ذات الصبغة المحاســـبية والمالية ، وتعرف بأنها اســـتخدام مهارات 
المحاســـبة والمراجعـــة والمهـــارات التحقيقية فـــي مســـاعدة القضاء في 
النزاعـــات ذات الصبغـــة المحاســـبية والماليـــة للوصـــول للحقيقـــة ولقـــد 
تعـــددت أدوار المحاســـب القضائـــي ، فبالإضافـــة إلـــى دوره فـــي المحاكم 
كشـــاهد خبيـــر حيث يقوم بإنجـــاز المهمـــة المكلف بها من قبـــل المحكمة 
فإنـــه قد يقوم بـــدور المستشـــار الوســـيط أو المحكم ، و يتـــم الطلب على 
خدماته بســـبب الخبرة والمهـــارات التي يمتلكها من قبل شـــركات التأمين 
والمصـــارف والـــوكالات الحكومية كما أن تعـــاون المحاســـبيين القانونيين 
أصبـــح أمراً لا مفـــر منه للنجاح في ردع الإحتيال وغســـيل الأمـــوال والجرائم 
الإقتصادية ، فممارســـة خدمات المحاســـبة القضائية تحتاج من المحاسب 
القضائـــي أن يتميز بالثقة الشـــخصية والحـــزم والمثابرة والمرونة والشـــك 
المهنـــي والقـــدرة علـــى المحاجـــة والمجادلـــة والقـــدرة علـــى التواصل مع 
النـــاس والقـــدرة علـــى العمل ضمـــن فريق والرغبـــة والقدرة على الســـفر 
بالإضافـــة الـــى إمتلاك مهـــارة التحليـــل ومهارات المحاســـبة الأساســـية 
ومهـــارات المراجعـــة ومهارات حل المشـــاكل ومهـــارات تحليـــل البيانات 
ومهـــارات إجـــراء المقابلـــة واســـتخلاص المعلومـــات ومهـــارات الإتصال 
الشـــفهي والكتابـــي بفاعلية ومهـــارات الحاســـوب الأساســـية ومهارات 
إســـتخدام تقنيـــة المعلومـــات فـــي المحاســـبة ومهـــارات كتابـــة التقريـــر 
النفـــس والمعرفـــة  بعلـــم  القضائيـــة والمعرفـــة  الحاســـوب  ومهـــارات 
بعلم الإجـــرام والمعرفـــة بالقانون المدنـــي والجنائي والإجـــراءات القضائية 
والإلمـــام بالقوانيـــن والمعايير المهنيـــة المطبقة والخبر باســـتخدام قانون 
بنفورد والبرامج الحاســـوبية المســـتخدمة فـــي المراجعة وتحليـــل البيانات 
الإلكترونية.أدى التطور الإقتصادي الذي شـــهده العالم فـــي الآونة الأخيرة 
ومـــا تبعه مـــن إزدياد عـــدد شـــركات الأعمال وضخامـــة أحجامهـــا وتعدد 
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أنشـــطتها إلـــى زيـــادة حـــالات التلاعب بالأربـــاح وإنتشـــار ظاهـــرة تضخم 
الأربـــاح التي تنتهجهـــا بعـــض الإدارات لخدمة مصالحها الخاصـــة ، مما أدى 
إلى زيادة شـــكوك المســـتثمرين والمســـاهمين والمقرضيـــن حول وجود 
إحتيـــال وتضليل فـــي القوائم الماليـــة ، وارتفـــاع معدل الدعـــاوي القضائية 
والمنازعـــات ومن ثـــم حاجة القضـــاء الى خبراء أو مستشـــارين محاســـبين 
ومراجعيـــن مختصيـــن يمكن الإســـتفادة مـــن خبراتهـــم ومهـــارة وعمق 
تحرياتهـــم وإبداء رأيهم حـــول الدعـــاوي القضائية التي تختـــص بالمخالفات 

الماليـــة والغـــش في القوائـــم المالية.

مشكلة الدراسة :
تتمثل مشـــكلة البحث فـــي أن المرونة المتاحـــة في الفكر المحاســـبي أدى 
الى تلاعب الشـــركات فـــي إعـــداد التقارير الماليـــة بصورة تحقـــق أغراضها 
الشـــخصية بالإضافة إلى أســـاليب التلاعب الأخرى مما يجعـــل تلك التقارير 
غيـــر عادلـــة وتـــداول حولهـــا الشـــكوك مـــن قبـــل المســـتثمرين  ولذلك 
كان لابـــد مـــن الحاجـــة للمحاســـبين وذوي الإختصـــاص بالجوانـــب المالية 
والمحاســـبية لمفهـــوم المحاســـبة القضائيـــة كأحـــد الإتجاهـــات الحديثـــة 
في المحاســـبة وأهميتهـــا وقدرتها علـــى الحد مـــن أشـــكال إدارة الأرباح ، 
تمثلت مشـــكلة الدراســـة في الســـؤال الرئيســـي التالي : ماهو دور تقنيات 
المحاســـبة القضائيـــة فـــي الحد مـــن ممارســـات إدارة الأرباح فـــى القوائم 
المالية لشـــركات المســـاهمة العامة المدرجة في ســـوق الخرطوم للأوراق 

الماليـــة ؟ ويتفرع منه الأســـئلة الفرعيـــة التالية :

 ماهـــو دور تقنية التنقيب عـــن البيانات في الحد من ممارســـات إدارة 
الأرباح في القوائـــم المالية الأربعة ؟

 ماهـــو دور تقنيـــة إســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات  فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح فـــي القوائـــم الماليـــة الأربعة ؟
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أهداف الدراسة :
تسعي الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية:

أهمية الدراسة :
تتمثل أهمية الدراسة فى الآتي :

الأهمية العلمية وتتمثل في: 	

	 الأهمية العملية وتتمثل في الآتي:

إختبـــار دور تقنية التنقيب عـــن البيانات في الحد من ممارســـات إدارة 
الأرباح  فـــي القوائم المالية

معرفـــة دور تقنيـــة إســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح في القوائـــم المالية

1

2

إثـــراء الجانـــب المعرفـــي لـــدور المحاســـبة القضائيـــة فـــي الحـــد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح و الوصول الـــي نتائج  تفيد الجهـــات الرقابية 
عن الشـــركات بمـــا يخدم إعـــداد تقاريـــر ماليـــة خالية مـــن التلاعب و 

. التضليل  و  الغـــش 
يعد البحث مســـاهمة في الأدبيات المحاســـبية الســـابقة حيث يساير 
البحوث المحاســـبية التي تركز على المحاســـبة القضائيـــة ودورها في 

تحقيق الشـــفافية و مصداقية القوائـــم و التقارير المالية .
قلـــة البحـــوث العلمية التي تنـــاول موضوع الدراســـة في الســـودان، 
وبالتالـــي يوفر البحـــث معلومة مفيدة لطـــاب العلـــم والباحثين في 

هـــذا المجال.

1

1

2

2

3

تكمـــن فـــي النتائـــج التي يؤمـــل أن تســـفر عنها هـــذه الدراســـة من 
خـــال دور تقنيات المحاســـبة القضائية في الحد من ممارســـات إدارة 

الأربـــاح فى القوائـــم المالية
إن هـــذه الدراســـة ســـوف تكون مرجعـــاً للشـــركات  التي تســـتطيع 

الاســـتفادة مـــن نتائج هذه الدراســـة
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فرضيات الدراسة:
تمثلت فرضية الدراسة في :

الفرضية الرئيســـية التالية : يوجد دور ذو دلالة إحصائية لتقنيات المحاسبة 
القضائية في الحد من ممارســـات إدارة الأربـــاح في القوائم المالية.

 و تتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضيـــة الفرعيـــة الأولى : يوجـــد دور ذو دلالـــة إحصائية لتقنيـــة التنقيب 

عـــن البيانـــات في الحـــد من ممارســـات إدارة الأربـــاح في قائمـــة الدخل .
الفرضية الفرعية الثانيـــة: يوجد دور ذو دلالة إحصائيـــة لتقنية التنقيب عن 

البيانـــات في الحد من ممارســـات إدارة الأرباح في قائمـــة المركز المالي.
الفرضيـــة الفرعية الثالثـــة : يوجـــد دور ذو دلالة إحصائية لتقنية إســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات في الحد مـــن ممارســـات إدارة الأرباح فـــي قائمة 

. الدخل 
الفرضيـــة الفرعية الرابعـــه: يوجـــد دور ذو دلالة إحصائية لتقنية إســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات  في الحـــد من ممارســـات إدارة الأربـــاح في قائمة 

المركـــز المالي.

شكل رقم )أ(
نموذج الدراسة

المصدر : إعداد الباحثين ، 2024م

الإســـتفادة من تقنيات المحاســـبة القضائية في حماية التقارير المالية 3
من التلاعب و الغـــش و الجرائم المالية .
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منهجية الدراسة:
لتحقيـــق الأهـــداف المرجوة من هذه الدراســـة ســـوف يُســـتخدم المنهج 
الوصفـــي التحليلـــي، إذ عـــرف هذا المنهـــج بأنـــه طريقة في البحـــث تتناول 

أحـــداث وظواهـــر وممارســـات موجودة متاحـــة وقياســـها كما هي.

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة بالاتي  :

الحدود المكانية: عينة من شـــركات المســـاهمة المدرجة بسوق الخرطوم 
. المالية   للأوراق 

الحدود الزمانية: 2024م .

مصطلحات الدراسة :
المحاســـبة القضائيـــة عبـــارة عـــن فرع مـــن الفـــروع الحديثـــة لعلم 
المحاســـبة ‌التي ‌تنظمها ‌مجموعة ‌من ‌القواعد ‌والمبادئ و الأســـس 
‌ذات ‌الصبغـــة ‌القانونية ‌الناظمة‌ لأي ‌نزاع ‌أو ‌فســـاد ‌مالي ‌بحيث ‌تعمل 
‌عمـــل على ‌ترجمـــة الأرقام ‌والأحـــداث ‌إلى حقائق ‌بحيـــث ‌تتوفر‌ القدرة 
عـــن البحـــث عـــن الحقائـــق و التحـــري والتقصي مـــن أجل ابـــداء أري 
علمـــي محايـــد ومنعاً للغـــش والتلاعـــب والإختـــاس والإحتيال ‌حتى 

يتـــم الوصول ‌إلـــى حل ‌النـــزاع ‌وفض الخـــاف ‌المالي أمـــام القضاء .
أســـاليب إدارة الأرباح: تعـــرف مفاهيميـــاً بأنها عبارة  عـــن ‌أداة من 
الأدوات ‌التي‌ تســـتخدمها الإدارة مـــن أجل التزويـــر و التلاعب و عدم 
إظهـــار الحقائق فـــي التقاريـــر الماليـــة و تغييـــر الارقـــام الصحيحة و 
التلاعـــب فـــي نســـبة الاربـــاح و التحايل في الإفصـــاح المالـــي و عدم 
الإفصـــاح الصـــادق و الحقيقـــي بغـــرض تغييـــر أربـــاح الشـــركة إمـــا 
بالنقصـــان أو الزيـــادة مـــن أجـــل تحقيق منافـــع تخص هـــذه الإدارة 

)2023، )بلال 
القوائـــم الماليـــة : تعـــرف القوائـــم الماليـــة بأنها ســـجلات مكتوبة 

1

2

33
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الدراسات السابقة
دراسة: الوكيل )2018( 	

هدفـــت الى اقتـــراح مدخل لاســـتخدام المحاســـبة القضائية فـــي مكافحة 
عمليـــات غســـيل الامـــوال في البيئـــة المصريـــة ، وذلك من خلال دراســـة 
ميدانية لاســـتطلاع راي )43( مفردة مـــن الأكاديمييـــن، و)36(مفردة من 
المراجعيـــن الخارجييـــن، و)33( مفـــردة مـــن إدارات البنـــوك، وقد توصلت 
الدراســـة الـــى ان المحاســـب القضائي الـــى توافر مجموعة مـــن الخصائص 
والمعـــارف والمهـــارات حتـــى يمكنـــه منـــع او الحـــد مـــن عمليات غســـل 
الامـــوال من اهمهـــا: الـــذكاء وقـــوة الملاحظة ، الســـرية، الحياد ، الشـــك 
المهني، مهـــارات المراجعة ، المعرفـــة القانونية ، مهـــارات البحث والتحري 
والتحقيـــق ، المعرفة المحاســـبية. كما توصلت الدراســـة ان هناك مجموعة 

للوضـــع المالـــي للمؤسســـة تُعـــرض في صـــورة قوائـــم مخصصة.
قائمـــة الدخـــل: هـــي أحـــد أهـــم القوائـــم المالية التـــي تعتمـــد عليها 
أي شـــركة لمعرفـــة أرباحهـــا وخســـائرها خلال فتـــرة زمنيـــة معينة. 
وهنـــاك أهميـــة كبيرة لتلـــك القائمة لأنها تســـاعد مديري الشـــركات 
فـــي إدارة أعمالهـــم، وكذلـــك تحديـــد مدى ربحيـــة المشـــروع الخاص 
بهـــم. كما تســـهم تلـــك القائمـــة فـــي توفير معلومـــات عـــن النتائج 
الماليـــة للأنشـــطة التجاريـــة للشـــركة خلال فتـــرة زمنيـــة. وذلك من 
خـــال توضيح مقدار الإيـــرادات التي حققتها الشـــركة خـــال فترة ما 

والتكاليـــف التـــي تكبدتها فيمـــا يتعلـــق بتوليد تلـــك الإيرادات.
قائمـــة المركـــز المالى :هـــي قائمة يتم اعدادهـــا لبيان المركـــز المالي 
للمنشـــأة في تاريـــخ معين, حيث يتـــم من خلال هـــذه القائمة معرفة 
كل ما تمتلكه المنشـــأة من اصـــول وما عليها مـــن التزامات ) خصوم 
( فـــي لحظـــة زمنيـــة معينـــة, بحيـــث تظهـــر حســـابات الاصـــول في 
جانـــب و الحســـابات الخاصـــة بالالتزامات وحقـــوق الملكيـــة في جانب 

آخر)مجدي،2022م(

4

5
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من الاســـاليب التي يســـتخدمها المحاســـب القضائي في مكافحة عمليات 
غســـل الأموال او الحد منهـــا، ومن اهمها: التحقق من مـــدى قوة وكفاءة 
نظـــام الرقابـــة الداخلية، التحقق مـــن مدى الالتـــزام بنظم الرقابـــة الداخلية 
المطبقة، المراقبة المســـتمرة على مصادر الأموال واســـتخداماتها، تجميع 
الأدلـــة الكافية والمناســـبة والمقبولة لتأييـــد الدعاوى القضائيـــة المتعلقة 

الأموال. غســـل  بعمليات 
            دراسة : مرعي )2019 (

هدفـــت الى التعـــرف علـــى دور اليـــات المحاســـبة القضائية فـــي الحد من 
الممارســـات المحاســـبية الاحتياليـــة في القوائـــم المالية، وذلـــك من خلال 
اســـتطلاع راي )69( مفردة مـــن المراجعيـــن الخارجييـــن، و)48( مفردة من 
مراجعـــي الجهاز المركـــزي للمحاســـبات، و)46( مفـــردة مـــن الأكاديميين. 
وتوصلت الدراســـة الى وجـــود علاقة ذات دلالة بين الممارســـات الاحتيالية 
في البيئة المصرية للأســـاليب الاحتيالية وبين التضليل فـــي القوائم المالية، 
كمـــا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصائية بيـــن اليـــات المحاســـبة القضائية 
وتطويـــر دور المراجـــع الخارجـــي في الحـــد مـــن الممارســـات الاحتيالية في 
القوائـــم الماليـــة، وأيضا توصلت الدراســـة الى عدم وجود فـــروق ذات دلالة 
إحصائيـــة بيـــن ادراك كلمن الاكاديمييـــن والمراجعيـــن الخارجيين ومراجعي 
الجهاز المركزي للمحاســـبات لآثار اليات المحاســـبة القضائيـــة في الحد من 

الممارســـات المحاســـبية الاحتيالية في القوائـــم المالية.
دراسة :الحربي) 2020( 	

هدفـــت الـــى اقتراح مدخـــل لاســـتخدام المراجعـــة القضائية فـــي الحد من 
ممارســـات إدارة الأربـــاح فـــي بيئـــة الاعمـــال الكويتيـــة، وذلك مـــن خلال 
دراســـة ميدانيـــة لاســـتطلاع راي عينـــة مكونـــة مـــن: )39( مفـــردة مـــن 
المراجعين الخارجييـــن، )21( مفردة من الخبراء بوزارة العـــدل الكويتية، )32( 
مفردة من المســـتفيدين من خدمات المراجعـــة القضائية، )24( مفردة من 
أعضـــاء هيئـــة التدريس. وقد توصلت الدراســـة الـــى انه لا توجـــد اختلافات 
ذات دلالـــة إحصائية بيـــن اراء عينة الدراســـة حول أهمية تطوير ممارســـة 
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المراجعـــة القضائيـــة للحد مـــن ممارســـات إدارة الاربـــاح، كمـــا اتفقت اراء 
عينات الدراســـة الاربعة حـــول الأثر الإيجابـــي للأبعاد المقترحة لاســـتخدام 
المراجعـــة القضائيـــة فـــي الكشـــف والتقريـــر عـــن إدارة الأربـــاح فـــي بيئة 

الكويتية. الاعمـــال 
دراسة : أحمد ،نبيل ،عبير)2021( 	

هدفـــت الدراســـة إلى استكشـــاف دور المحاســـبة القضائية فـــي الحد من 
ممارســـة إدارة الأربـــاح في بيئتي الأعمـــال المصرية والســـعودية ، تم إجراء 
هـــذه الدراســـة من خـــال اســـتخدام قائمـــة اســـتقصاء واســـتطلاع رأي 
عينـــة مكونة مـــن: )50( مفردة من المســـاهمين والمســـتثمرين كممثلين 
لمســـتخدمي القوائـــم الماليـــة ، و )60( مفـــردة مـــن الخبـــراء والمحاســـبين 
المقيديـــن بجداول خبـــراء المحاكم الاقتصاديـــة ، و )80(مفـــردة من مراقبي 
حســـابات شـــركات المســـاهمة و)60(مفردة مـــن أعضاء هيئـــة التدريس 
بالجامعات المصرية والســـعودية ، وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية 
المناســـبة وتطبيقها مـــن خلال برنامـــج )SPSS( في تحليل النتائج ، تشـــير 
النتائـــج في هذه الدراســـة إلى أن للمحاســـبة القضائيـــة دوراً مهماً في الحد 
من ممارســـة إدارة الأربـــاح من وجهة نظـــر عينة الدراســـة لبيئتي الأعمال 
المصريـــة والســـعودي ، كمـــا أ، المحاســـبة القضائيـــة تتطلـــب مزيجـــاً من 
المهارات المحاســـبية والمهـــارات والتحريات ، وأن تطبيقهـــا يواجه العديد 
مـــن الصعوبـــات من أهمهـــا : عدم وجـــود مقرر دراســـي فـــي الجامعات ، 
غيـــاب التشـــريعات القانونيـــة المنظمـــة لها ، عـــدم وجود جمعيـــة مهنية 
لمنـــح تراخيـــص مزاولة مهنة محاســـب قضائي، عـــدم وجـــود معايير تحدد 
واجبات ومســـؤوليات المحاســـب القضائي ، ضعف الوعـــي بثقافة مكافحة 
الغش والتلاعـــب والاحتيال المالي لدى المســـاهمين وغيرهم من أصحاب 
المصالح ، وأوصت الدراســـة بضرورة زيادة وعي الشـــركات والمســـتثمرين 
وأصحـــاب المصالح بأهمية ومزايا تطبيق المحاســـبة القضائية في الكشـــف 
أو منـــع الغش والاحتيـــال المالي والحد مـــن ممارســـة إدارة الأرباح وغيرها 
مـــن الأدوار التـــي يختـــص بها المحاســـب القضائـــي ، ضرورة انشـــاء معيار 
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محاســـبي لتنظيم ممارســـات المحاســـبة القضائية ، في مصر والسعودية.
دراسة : بلال )2023( 	

هدفت الدراســـة إلـــى التعرف علـــى تقنيات المحاســـبة القضائيـــة ودورها 
في الحـــد مـــن أســـاليب إدارة الأرباح في الشـــركات غيـــر الماليـــة المدرجة 
فـــي بورصة فلســـطين ، وقد اتبعـــت الدراســـة المنهج الوصفـــي التحليلي 
مـــن خلال إعـــداد قائمة اســـتقصاء لجمـــع البيانـــات الأوليـــة الخاصة بمدى 
توافـــر تقنيـــات المحاســـبة القضائية لـــدى الشـــركات غير الماليـــة المدرجة 
فـــي بورصـــة فلســـطين والممثلـــة لمجتمـــع الدراســـة ، وعددهـــا )33( 
شـــركة ،حيث تم توزيـــع الاســـتبانات بواقع)3( اســـتبانات لكل شـــركة ،ما 
مجموعه )99(اســـتبانة ،وقد تم استرداد)77(اســـتبانة من )30( شركة ، وقد 
توصلـــت الدراســـة الى مجموعة مـــن النتائـــج أهمها توفر نســـبة معقولة 
مـــن تقنيـــات المحاســـبة القضائيـــة لدى الشـــركات غيـــر الماليـــة المدرجة 
فـــي بورصة فلســـطين ، كمـــا أظهـــرت النتائج وجـــود نســـبة مرتفعة من 
ممارســـة إدارة الأرباح لدى الشـــركات الفلســـطينية ، كما أظهـــرت النتائج 
وجـــود تأثير معنـــوي إيجابي لكافة التقنيـــات المحاســـبية القضائية )التنقيب 
عـــن البيانات ، اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات، تنوع البعـــد المعرفي( في 
الحد مـــن ممارســـة إدارة الأرباح لدى الشـــركات غيـــر الماليـــة المدرجة في 
بورصة فلســـطين ، وقـــد أوصت الدراســـة بتفعيـــل المحاســـبة القضائية 
والتركيـــز علـــى مواكبـــة التكنولوجيا بكشـــف القضايـــا الاحتياليـــة المتقدمة 
وكذلك تأهيل المحاســـبين علـــى مواكبة المجالات الأخرى التي تســـاعدهم 
في كشـــف هذه القضية ، مع ضرورة اهتمام شـــركات المســـاهمة العامة 
المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين بتفعيـــل دور المحاســـبة القضائية من 

خلال دائـــرة الرقابـــة الداخلية.
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الإطار النظري لمتغيرات الدراسة

أولًا : الإطار النظري للمحاسبة القضائية

 مفهوم المحاسبة القضائية:
يشـــير مصطلح المحاسبة القضائية في هذه الدراســـة إلى النظرة الشاملة 
للتحقيـــق من الغـــرض، حيـــث يتضمن منـــع الغـــش بالإضافة إلـــى تحليل 
وضبـــط الرقابـــة الداخليـــة للمقاومـــة الغش، ويمكـــن أن تتضمـــن عملية 
متابعة الســـجلات المحاســـبية بهـــدف البحث عـــن أدلة إثبـــات عن الغش 
عنـــد مراجعـــة الغش  )أميـــن ،2014(. عرفت المحاســـبة القضائيـــة بانها هي 
تطبيـــق لمبادئ المحاســـبة، والنظريـــات والضوابط والحقائـــق والفرضيات 
المحاســـبية في نـــزاع قانوني وتشـــمل جميع فـــروع المعرفة المحاســـبية، 
أي أن المحاســـبة القضائيـــة تتكون من عنصرين أساســـين همـــا: الخدمات 
القانونيـــة التي تعرف بدور المحاســـب القضائـــي بوصفه خبيراً ومستشـــاراً 
وخدمـــات التحقيق التـــي تعتمد علـــى الاســـتفادة من مهارات المحاســـبة 
القضائي التـــي قد لا تؤدي إلى الشـــهادة في قاعة المحكمـــة )مقداد،2012(.

أهمية المحاسبة القضائية:
أكـــد معهـــد المحاســـبين القانونيـــن الامريكي  وبعـــض الهيئـــات المهنية 
علـــى عدم كفايـــة التأهيـــل العلمـــي الحالـــي للمراجعين لاكتشـــاف الغش 
والتضليـــل فـــي القوائم الماليـــة، وعلى ضـــرورة تعلم المراجعيـــن لمهارات 
المحاســـب القضائـــي، مثل رفـــع مســـتوى الشـــك المهنـــي والتركيز على 
الغش والتضليـــل في التقرير المالـــي، كما تتزايد اهميتها للأســـباب التالية :
تزايـــد الحاجـــة إلـــى المحاســـبين القضائييـــن لعمـــاء المراجعـــة ذوي 
المخاطرة المرتفعة للمساعدة في تفســـير نتائج الاختبارات القضائية، 

ودعـــم الرقابة الماليـــة المانعة.
التـــزام الشـــركة  التأكـــد مـــن مـــدى  تتضمـــن المحاســـبة القضائيـــة 

1

2
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أسباب ظهور المحاسبة القضائية:
أن هناك دوافع وراء نشأة المحاسبة القضائية تتمثل فيما يلي:

ثانياً: الإطار النظري لإدارة الأرباح

مفهوم إدارة الارباح:
بأنها ســـلوك تقوم بـــه الإدارة بغرض التأثيـــر على التدفقـــات النقدية التي 
تحدث فـــي الدخل بهدف معالجـــة الانحرافات غير العادية مـــن خلال اختيار 

سياسات محاســـبية معينة )محمد،2001(
أيضا تعني قيام المديرين بممارســـة الأعمال التي من شـــأنها حجب القيمة 

التشـــريعات والقوانين إلى جانب المراجعـــة المالية للصفقات الهامة.
تســـاهم المحاســـبة القضائيـــة فـــي رفـــع كفـــاءة الهيئـــات الرقابية 
والإشـــرافية، كمـــا تســـاعد القضـــاء في ســـرعة البـــت أو الفصل في 

القضائية. المنازعـــات 
تســـاعد على تضييـــق فجـــوة التوقعـــات وتقليل ســـوء الفهـــم بين 

،2010م( والمســـتثمرين)إيمان  الإدارة 

3

4

1

2

3

4

طمأنة المســـتثمرين والمســـاهمين والمقرضين علـــى الحالة المالية 
للشـــركات، واســـتبعاد شـــكوكهم حـــول وجود غـــش فـــي القوائم 

. لية لما ا
تقليـــل فجوة التوقعـــات وهي التـــي تمثـــل الاختلاف بين مـــا يعرفه 
المحاســـبين القانونييـــن عـــن دورهم فـــي ضبط الغش وبيـــن ما هو 

متوقـــع منهم.
التعدد الواضح فـــي الوظائف المالية وما صاحبهـــا من ظهور لبعض 

حالات الفســـاد الإداري والمالي في الشركات.
تلبيـــة حاجة القضاء إلى خبراء أو مستشـــارين يدلون بآرائهم ويقدمون 

تقاريرهم حول المخالفات المالية )سامح ،2005م(
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الأساسية للمنشـــأة أو التأثير على تخصيص مواردها )ممدوح،1999(

دوافع إدارة الارباح
لا شـــك أن ممارســـة الحياة العمليـــة تحركها دوافع معينـــة تعمل كموجه 
لتحقيـــق أهـــداف معينـــة ، وبطبيعـــة الحـــال فإن هـــذا الأمـــر ينطبق على 
الممارســـات التي تقوم بها الإدارة نحو حجم الأرباح المطلوب اســـتهدافها 
، ولكن الســـؤال الـــذي يثور هو مـــا إذا كانت ظاهرة إدارة الأربـــاح هدفاً في 
حد ذاته تحركه طبيعة أداء المؤسســـة وممارستها لأنشـــطتها الاعتيادية 
وهـــو أمـــر متفـــق عليـــه أم أن هنـــاك دوافـــع أخرى تنطـــوي عليهـــا هذه 
الظاهـــرة ، وحـــول هذا الأمـــر يجمـــع الباحثون بـــأن هناك دافعـــان لإدارة 
الأرباح يتعلـــق الأول منها بتحقيـــق منافع ذاتية للإدارة ، أمـــا الثاني فيتعلق 
بالتأثيـــر على مســـتخدمي المعلومات المحاســـبية من خـــال إظهار كفاءة 
المنشـــأة بهدف ضمان بقائها واستمراريتها في ســـوق المنافسة ، وفيما 
يتعلـــق بطبيعة وأهداف تلك الدوافع فقد أشـــار بعـــض الباحثين إليها من 

خـــال تحقيقها لعـــدد من المزايا: )محمـــد ، 2011(
دوافع تعاقدية: 	

تظهـــر أهميـــة الدوافع التعاقديـــة كمحفـــز لإدارة الأرباح عندما تســـتخدم 
البيانات المحاســـبية كأســـاس للاعتماد عليها في تنظيـــم بعض العلاقات 
التعاقديـــة مع الغير مثل عقود الإقـــراض التي تترك أثـــراً واضحاً على توزيع 
المـــواد لمقابلـــة التكاليـــف المترتبـــة عليها، كمـــا أن هناك حافـــزاً آخر يدفع 
المديـــرون إلـــى إدارة الأربـــاح وذلك عندمـــا ترتبـــط مكافآتهم أو تحســـين 
أوضاعهـــم الوظيفيـــة بالأربـــاح المحققـــة، فضلًا عـــن تحقيق مزايـــا أخرى 
تتعلـــق بالأمـــان الوظيفـــي واكتســـاب مزايـــا إضافيـــة عند التفـــاوض مع 

وغيرها. النقابـــات 
دوافع تتعلق بأوضاع المنشأة في السوق المالي: 	

لا شـــك أن المعلومات المحاســـبية للقوائم المالية المنشـــورة للمنشـــآت 
فـــي الســـوق المالي تشـــكل مصـــدراً هامـــاً ومفيـــداً للاعتمـــاد عليها من 

أ

ب
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قبل المســـتثمرين والمحلليـــن في اتخاذ قراراتهـــم ، الأمر الـــذي يولد حافزاً 
للمديريـــن للتلاعـــب فـــي الأربـــاح فـــي محاولـــة للتأثيـــر على تقييم ســـعر 
الســـهم بمـــا يتوافق مع توقعـــات هـــؤلاء المحللين وقد يظهـــر ذلك عند 
اعتـــزام المنشـــأة إصدار أســـهم جديـــدة بهدف زيـــادة ســـعرها ، كما تقوم 
الشـــركات التي تواجه سنة مالية ســـيئة بتحميل نفس الســـنة مبالغ كبيرة 
مـــن المصروفات غيـــر العادية بهـــدف تحقيق أربـــاح كبيرة في الســـنوات 
القادمـــة وهـــو ما يعـــرف بالغســـيل الكبير والذي عـــادة ما يتم إجـــراؤه عند 
تغييـــر الإدارة العليا بغـــرض تطهير الميزانية اســـتعدادا لبداية جديدة )عماد 

،2009م(
دوافع تنظيمية: 	

تتعلق هـــذه الدوافع بما قـــد تقدم عليـــه الإدارة من تلاعب فـــي الأرباح أو 
التحايـــل على القـــرارات أو الضوابط التنظيمية التـــي تصدرها بعض الجهات 
الرســـمية والرقابيـــة المنظمـــة لـــأداء، فمثـــاً تتطلـــب الأنظمـــة الرقابية 
المصرفيـــة توفير حد أدنـــى من المـــاءة المصرفية لرؤوس أمـــوال البنك، 
وبالتالـــي تجـــد هذه المنشـــاة نفســـها مضطـــرة بالالتـــزام بهـــذا التنظيم، 
الأمـــر الذي قـــد يدفع بعـــض المديرين إلى التأثيـــر في الأربـــاح إيجاباً لغرض 
التحايل علـــى تلك النظم وإظهار منشـــآتهم بصورة تحقـــق الملاءة المالية 

المطلوبـــة )عبدالمجيد ،2006م(

ثالثاً : منهجية الدراسة وإجراءاتها

إجراءات الدراسة الميدانية
تخطيـــط الدراســـة الميدانيـــة الهـــدف منها تحديـــد محتوى الدراســـة الذى 
يحقـــق أهدافهـــا، وإثبـــات فرضياتهـــا وذلـــك من خـــال تحديـــد محتويات 
الدراســـة ،ومصادر المعلومات ، وأســـلوب جمعها من المصـــادر الميدانية.

اولًا : منهج الدراسة
لتحقيـــق الأهـــداف المرجوة من هذه الدراســـة ســـوف تســـتخدم المنهج 

ج
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الوصفـــي التحليلـــي ، إذ عـــرف هـــذا المنهج بأنـــه طريقة في البحـــث تتناول 
أحـــداث وظواهر وممارســـات موجودة متاحة وقياســـها كمـــا هي)عدنان 

بـــن ماجد وآخـــرون ،1991، ص129(
ثانياً : مجتمع الدراسة:

يعـــرف المجتمـــع الأصلي بأنه الجماعة التـــي يهتم بها الباحـــث والتي يريد أن 
يخلـــص بها إلى نتائـــج قابلة للتعميم عليهـــا، وهو المجتمع الـــذي له خاصية 
واحدة على الأقـــل تميزه عن غيره مـــن المجتمعـــات أو الجماعات، ويتكون 
مجتمـــع الدراســـة الأصلـــي يتكـــون مجتمع البحث مـــن عينة من شـــركات 
المســـاهمة العامـــة المدرجة في ســـوق الخرطـــوم لـــأوراق المالية  ذوي 
الاختصاص مدير الإدارة المالية ، مراجع داخلي، مدير الإســـتثمار ، محاســـب، 

رئيس قســـم الحســـابات الجارية ، مدير إدارة التفتيـــش و المراجعة .
ثالثاً : عينة الدراسة :

تـــم إختيار العينة العشـــوائية وهي إحدي انواع العينات غيـــر الإحتمالية ، حيث 
إعتمـــد الـــدارس على معادلـــة روبرت ماســـون لتحديد حجم عينة الدراســـة 

من مجتمع الدراســـة، حيث تم توزيع 350 إســـتبانة .

حيث إن:
M:  حجم المجتمع

S: الدرجـــة المعياريـــة المقابلـــة لمســـتوى الدلالة ).95( أي قســـمة نســـبة 
1.96 على   0.05 الخطـــأ 

P: نسبة توافر الخاصية وهي ).500(
q: النسبة المتبقية من الخاصية وهي ).50(

رابعاً : أدوات الدراسة :
الأداة المســـتخدمة لجمـــع البيانات فـــي هذا البحث هي الاســـتبانة، حيث تم 
توزيـــع ) 350( إســـتبانة، تمكن الدارس من الحصول على )306( إســـتبانة من 
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جملة الإســـتبانات الموزعة بنسبة )%87( .
               الجدول )1( يبين عدد الاستبانة الموزعة، والمستلمة للمجتمَعَ.

المصدر: إعداد الباحثين، بالإعتمادية على بيانات الاستبانة، 2024م
يوضـــح الجـــدول)1( عدد الإســـتبانة الموزعة والمســـتلمة التي أجـــري عليها 
التحليل وبلغت نسبة ألّاســـتجابة )87%( وهذا يدل على أن أغلب الإستبانات 
التي وزعت تم إســـتلامها، هذه النســـبة كافية لإجراء الإختبـــارات الإحصائية 

والحصول على نتائـــج تعمم على مجتمـــع البحث المعني.

الجدول)2(

المصدر: إعداد الباحثين ، بالاعتمادية على بيانات الاستبانة، 2024م
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بلـــغ معامـــل المصداقية ألفـــا كرنباخ في إجابـــات أفراد عينة الدراســـة على 
عبـــارات الاســـتبانة )96% ( فيما بلـــغ معامل الثبات

  0.966(( وتشـــير هاتان القيمتان إلـــى الثبات ، والصـــدق الكبيرين في إجابات 
أفـــراد عينة الدراســـة بمـــا يؤدي إلـــى الثقة ، والقبـــول بالنتائج التي ســـتخرج 
بها هـــذه الدراســـة، ممـــا يمكننا مـــن الإعتمادية علـــى هـــذه الإجابات في 

تحقيق أهداف الدراســـة ، وتحليـــل نتائجها.

رابعاً : نتائج الدراسة و مناقشتها و تفسيرها

تحليل بيانات الاستبانة:
المحور الاول المتغير المستقل : » تقنيات المحاسبة القضائية «

البعد الاول: » التنقيب عن البيانات «:
الجـــدول )3(  التوزيـــع التكراري لإجابات أفـــراد عينة الدراســـة لعبارات البعد 

الاول:

المصدر: إعداد الباحثين  من الدراسة الميدانية، 2024م
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من خـــال الجـــدول )3( والذي يوضح النســـب والتكـــرارات لعبـــارات البعد 
الـــذي ينص علـــى:» التنقيـــب عـــن البيانـــات «يلاحـــظ الباحثين فـــي العبارة 
الاولـــى:» يتـــم تطبيـــق تقنية التنقيـــب عن البيانات للمســـاهمة فـــي غربلة 
البيانـــات المالية « نجد أن )51( مبحوث وبنســـبة )28.3%( من العينة المبحوثة 
يوافقـــون علـــى العبـــارة، أمـــا المحايـــدون والبالـــغ عددهـــم )72( مبحوث 
ويمثلون نســـبة )9.2%( مـــن العينة المبحوثة، و يوجد )77( مبحوث وبنســـبة 

)5.8%( لا يوافقـــون من العينـــة المبحوثة.
العبارة الثانية:» يــــــتم اجــــــراء عمليـــة تقنيـــة التنقيــــــب عـــن البيانـــات 
لإســـتخراج معلومات تتصف بالدقة والشـــمولية« نجـــد أن )68( مبحوث 
وبنســـبة )26.7%( من العينة المبحوثـــة يوافقون على العبـــارة، ويوجد )45( 
مبحـــوث محايد بنســـبة )5%( مـــن العينة المبحوثـــة، ويوجـــد )41( مبحوث لا 

يوافقون وبنســـبة )4.2%( من العينـــة المبحوثة.
العبارة الثالثة:» تســــاهم تقنيـة التنقيــب عــن البيانـات للمسـاهمة فـي 
الرقابـــة علـــى القوائم والبيانـــات المالية « نجـــد أن )84( مبحوث وبنســـبة 
)40%( مـــن العينـــة المبحوثـــة يوافقـــون على العبـــارة، ويوجـــد )41( مبحوث 
محايد بنســـبة )4.2%( من العينة المبحوثة، ويوجـــد )46( مبحوث لا يوافقون 

وبنســـبة )5.8%( من العينـــة المبحوثة
العبارة الرابعة:» تتم أعمال التنقيــــب عــــن البيانـات لغـرض المسـاهمة 
فـــي حل المشـــكلات المالية بيـــن الأطراف المســـتهدفة « نجـــد أن )80( 
مبحوث وبنســـبة )36.7%( من العينـــة المبحوثة يوافقون علـــى العبارة، أما 
المحايـــدون والبالغ عددهـــم )41( مبحوث ويمثلون نســـبة )4.2%( من العينة 
المبحوثـــة، و يوجـــد )43( مبحـــوث لا يوافق مـــن العينة المبحوثة وبنســـبة 

.)%3.3(
العبارة الخامســـة القائلة »  يســـتفاد من تقنية التنقيب عــــن البيانــــات 
فــــي إكتشــــاف معلومات جديدة.« نجد أن )70( مبحوث وبنســـبة )%28.3( 
من العينة المبحوثـــة يوافقون على العبارة، أما المحايـــدون والبالغ عددهم 
)42( مبحوث ويمثلون نســـبة )5%( من العينـــة المبحوثة، و يوجد )7( مبحوث 
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لا يوافـــق من العينة المبحوثة وبنســـبة )%2.5(.

الجدول )4(
الاحصـــاء الوصفي لإجابـــات أفراد عينة الدراســـة لعبـــارات البعـــد: التنقيب 

عـــن البيانات

المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
من خلال الجـــدول )4( نلاحظ أن الإحصاءات الوصفيـــة للعبارات البعد الذي 
ينـــص علـــى« التنقيب عن البيانات » فان الأوســـاط الحســـابية لـــه تقع في 
المـــدى مابيـــن )3.94-4.10( والانحـــراف المعيـــاري)0.84 – 1.06( والمنوال يقع 
فـــي المـــدى )4 - 5( لجميع العبـــارات وحســـب المقياس الخماســـي ليكرت 

فان إجابـــات المبحوثين هـــي الموافقة.
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البعد الثاني: » إستخدام تكنولوجيا المعلومات «
الجدول )5(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثاني:

المصدر: إعداد الباحثين  من الدراسة الميدانية، 2024م
مـــن خلال الجـــدول )5( والـــذي يوضح النســـب والتكـــرارات لعبـــارات البعد 

الـــذي ينص علـــى:« إســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومات«:
يلاحـــظ الباحثيـــن فـــي العبـــارة الأولـــى القائلـــة » يتـــم إســـتخدام تقنية 
تكنولوجيا المعلومات لغرض الحد من اســـتخدام أســـاليب إدارة الأرباح 
« نجـــد أن )69( مبحـــوث وبنســـبة )27.5%( مـــن العينـــة يوافقـــون على ما 
جـــاء بالعبارة، ويوجـــد )51( مبحوث محايد وبنســـبة )12.5%( ، بينمـــا يوجد )45( 
مبحـــوث مـــن العينة مـــن لا يوافقون وبنســـبة )5%( من العينـــة المبحوثة.
العبـــارة الثانية: والتي تنص على» تســـتخدم تقنية تكنولوجيا المعلومات 
لغرض الإفصــــاح عن المعلومات بشـــكل ســـليم « نجد أن )74( مبحوث 
وبنســـبة )31.7%( من العينـــة المبحوثة يوافقـــون على العبـــارة، يوجد )39( 
مبحوث محايد وبنســـبة )2.5%(، و يوجد )41( مبحـــوث لا يوافقون من العينة 
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.)%1.7( وبنسبة  المبحوثة 
العبارة الثالثة: والتي تنص على » تســـتخدم تقنية تكنولوجيا المعلومات 
لغرض إســــتخراج البيانات بشـــكل آمن وســـليم « نجـــد أن )77( مبحوث 
وبنســـبة )34.2%( من العينـــة المبحوثة يوافقون على العبـــارة، ويوجد )52( 
مبحـــوث محايد بنســـبة )18.3%( من العينة المبحوثة، ويوجـــد )41( مبحوث لا 

يوافقون وبنســـبة )1.7%( مـــن العينة المبحوثة.
أمـــا العبارة الرابعة التي تنص على » تســــــــتخدم تقنيــــــــة تكنولوجيــــــــا 
المعلومــــــــات البــــــــرامج المحوســـبة والمطـــورة لغـــرض الحـــد مـــن 
تصرفـــات الإدارة غيـــر القانونية. « نجـــد أن )84( مبحوث بنســـبة )40%( من 
العينة المبحوثة يوافقـــون على العبارة، أما المحايـــدون والبالغ عددهم )40( 
مبحوث ويمثلون نســـبة )3.3%(، و يوجد )45( مبحوث لا يوافقون وبنســـبة 

المبحوثة. العينـــة  من   )%5(
العبارة الخامسة: التي تنص على» يســـــتفيد المحاســـــب القضــائي 
مـــــن تقنيــة تكنولوجيــــا المعلومات في تطوير أساليب الرقابة « نجد 
أن )82( مبحـــوث وبنســـبة )38.3%( مـــن العينـــة المبحوثـــة يوافقون على 
العبـــارة، ويوجـــد )43( مبحـــوث محايد بنســـبة )5.8%( من العينـــة المبحوثة، 

ويوجـــد )48( مبحـــوث لا يوافقون وبنســـبة )2.5%( من العينـــة المبحوثة.

الجدول )6(
الاحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثاني:
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المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
مـــن خلال الجـــدول )6( يلاحظ الـــدارس أن الإحصاءات الوصفيـــة للعبارات 
البعـــد الذي ينص علـــى« إســـتخدام تكنولوجيا المعلومات » فان الاوســـاط 
الحســـابي له تقع فـــي المدي مـــا بيـــن )4.00-4.16( والمنوال يقـــع في المدى 
)5( والانحـــراف المعياري يقع في المدى مابيـــن )0.87 – 0.99( لجميع العبارات 
وحســـب المقياس الخماســـي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموافقة.

المحـــور الثانى : المتغييـــر التابع  » ممارســـات إدارة الأربـــاح فى القوائم 
المالية«

البعد الاول: ممارسات إدارة الأرباح فى  قائمة الدخل
الجدول )7(

التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الأول :

المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
من خلال الجـــدول )7( والـــذي يوضح النســـب والتكرارات لعبـــارات المحور 
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الـــذي ينص علـــى:» ممارســـات إدارة الأرباح فى  قائمـــة الدخل«:
يلاحظ الباحثين في العبارة الأولى القائلة » تحاول شـــركات المســـاهمة 
العامـــة بالتلاعب بتســـجيل الإيراد بشـــكل ســـريع فيما لا تـــزال عملية 
تحقق الإيراد موضع شـــك « نجـــد أن )82( مبحوث وبنســـبة )38.3%( من 
العينة يوافقـــون على ما جاء بالعبـــارة، ويوجد )46( مبحوث محايد وبنســـبة 
)8.3%( ، بينمـــا يوجـــد )45( مبحوث من العينة من لا يوافقون وبنســـبة )%5( 

من العينـــة المبحوثة.
العبارة الثانية: تحاول شـــركات المســـاهمة العامة بالتلاعب بتســـجيل 
الإيراد من خـــال عائد لمرة واحدة « نجد أن )70( مبحوث وبنســـبة )%28.3( 
مـــن العينـــة المبحوثة يوافقـــون على العبـــارة، يوجـــد )40( مبحـــوث محايد 
وبنســـبة )3.3%(، و يوجـــد )45( مبحـــوث لا يوافقون من العينـــة المبحوثة 

.)%5( وبنسبة 
العبـــارة الثالثـــة: والتي تنص على » تحاول شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالإخفـــاق فـــي تســـجيل أو تخفيض غيـــر ملائـــم للالتزامات « 
نجـــد أن )69( مبحوث وبنســـبة )27.5%( من العينة المبحوثـــة يوافقون على 
العبـــارة ، أمـــا المحايـــدون بلغ عددهـــم )44( مبحـــوث من العينـــة ويمثلون 
نســـبة )6.7%( من العينة، و يوجد )51( مبحـــوث لا يوافق من العينة المبحوثة 

.  )%10( وبنسبة 
أمـــا العبـــارة الرابعـــة التي تنـــص علـــى » تحاول شـــركات المســـاهمة 
العامـــة بالتلاعب بنقـــل المصروفات المترتبة على الشـــركة مســـتقبلًا 
الـــى الفتـــرات المالية الحاليـــة « نجـــد أن )67( مبحوث بنســـبة )25.8%( من 
العينـــة المبحوثـــة يوافقون على العبـــارة، أمـــا المحايـــدون والبالغ عددهم 
)44( مبحـــوث ويمثلـــون نســـبة )56.7%(، و يوجد )47( مبحـــوث لا يوافقون 

العينـــة المبحوثة. وبنســـبة )9.2%( من 
العبارة الخامســـة: التي تنص على» تحاول شـــركات المساهمة العامة 
التلاعـــب بتكلفـــة البضاعـــة المباعـــة بتعديـــل بيانـــات الجـــرد للمخزون 
والأصنـــاف الراكـــدة « نجـــد أن )81( مبحوث وبنســـبة )37.5%( مـــن العينة 
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المبحوثـــة يوافقون على العبـــارة، ويوجد )44( مبحوث محايد بنســـبة )%6.7( 
مـــن العينة المبحوثـــة، ويوجد )47( مبحوث لا يوافقون وبنســـبة )6.7%( من 

العينـــة المبحوثة.
الجدول )8(

الاحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الاول:

المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
مـــن خلال الجـــدول )8( يلاحظ الباحثيـــن أن الإحصاءات الوصفيـــة للعبارات 
المحـــور الذي ينـــص على« اداء العاملين » فان الاوســـاط الحســـابي له تقع 
فـــي المدي ما بيـــن )3.87-4.08( والمنـــوال )4 - 5( والانحـــراف المعياري يقع 

في المـــدى مابين )0.91
 – 1.16( لجميـــع العبارات وحســـب المقياس الخماســـي ليكرت فـــان إجابات 

الموافقة. هـــي  المبحوثين 

البعد الثانى: ممارسات إدارة الأرباح فى  قائمة المركز المالي.

الجدول )9(
التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثانى:
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المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م
من خلال الجـــدول )9( والـــذي يوضح النســـب والتكرارات لعبـــارات المحور 

الذي ينص علـــى:» ممارســـات إدارة الأرباح فـــى  قائمة المركـــز المالي«:
يلاحظ الباحثين في العبارة الأولى القائلة » تحاول شـــركات المســـاهمة 
العامة بالتلاعب بالأصول غير الملموســـة حيث يتـــم المبالغة في تقييم 
بنـــود الأصول غير الملموســـة كالعلامـــات التجارية، الشـــهرة « نجد أن 
)82( مبحوث وبنســـبة )38.3%( مـــن العينة يوافقون على ما جـــاء بالعبارة، 
ويوجـــد )46( مبحوث محايد وبنســـبة )8.3%( ، بينما يوجـــد )45( مبحوث من 

العينة من لا يوافقون وبنســـبة )7.5%( مـــن العينة المبحوثة.
العبـــارة الثانيـــة: والتي تنص على» تحاول شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالنقدية بتغيير اســـعار الصرف « نجد أن )70( مبحوث وبنســـبة 
)28.3%( مـــن العينـــة المبحوثـــة يوافقون علـــى العبارة، يوجـــد )40( مبحوث 
محايـــد وبنســـبة )3.3%(، و يوجـــد )42( مبحـــوث لا يوافقـــون مـــن العينـــة 

المبحوثة وبنســـبة )%5(.
العبـــارة الثالثـــة: والتي تنص على » تحاول شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالإســـتثمارات طويلـــة الأجـــل تغييـــر الطريقة المحاســـبية 
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لتقييمهـــا من طريقـــة التكلفة الى طريقة حقوق الملكيـــة « نجد أن )59( 
مبحوث وبنســـبة )27.5%( من العينـــة المبحوثة يوافقون علـــى العبارة ، أما 
المحايـــدون بلـــغ عددهـــم )44( مبحوث من العينـــة ويمثلون نســـبة )%6.7( 
مـــن العينـــة، و يوجد )51( مبحـــوث لا يوافق مـــن العينة المبحوثة وبنســـبة 

. )%10(
أما العبارة الرابعة التي تنص على » تحاول شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالأصول الطارئة حيـــث يتم إثبات الموجـــودات المحتملة قبل 
التأكـــد مـــن تحققهـــا « نجـــد أن )67( مبحوث بنســـبة )25.8%( مـــن العينة 
المبحوثـــة يوافقـــون على العبـــارة، أمـــا المحايـــدون والبالغ عددهـــم )77( 
مبحوث ويمثلون نســـبة )25.4%(، و يوجد )50( مبحوث لا يوافقون وبنســـبة 

)9.2%( من العينـــة المبحوثة.
العبارة الخامســـة: التي تنص على« تقوم شـــركات المســـاهمة العامة 
بالتلاعـــب بالذمـــم المدينـــة وذلك من خلال عدم الكشـــف عـــن الديون 
المتعثـــرة « نجـــد أن )81( مبحـــوث وبنســـبة )37.5%( من العينـــة المبحوثة 
يوافقـــون على العبـــارة، ويوجـــد )44( مبحـــوث محايـــد بنســـبة )6.7%( من 
العينـــة المبحوثـــة، ويوجـــد )47( مبحـــوث لا يوافقـــون وبنســـبة )7.6%( من 

المبحوثة. العينـــة 
الجدول )10(

الاحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات البعد الثاني:
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المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 2024م

من خلال الجـــدول )10( يلاحـــظ الباحـــث أن الإحصاءات الوصفيـــة للعبارات 
المحـــور الذي ينـــص على« اداء العاملين » فان الاوســـاط الحســـابي له تقع 
فـــي المدي ما بيـــن )3.85-4.06( والمنـــوال )4 - 5( والانحـــراف المعياري يقع 
فـــي المدى مابين )0.91 – 1.16( لجميع العبارات وحســـب المقياس الخماســـي 

ليكرت فـــان إجابات المبحوثين هـــي الموافقة.
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خامساً : النتائج والتوصيات
أولًا : النتائج :

من خلال الدراسة النظرية والميدانية يستنتج الباحثين الآتي :

ثانياً : التوصيات
بناءاً على نتائج الدراسة يوصي الباحثين بالآتي :

توجـــد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور تقنيات المحاســـبة القضائية 
و ممارســـات إدارة الأرباح فى القوائم المالية.

توجد علاقة ذات دلالـــة إحصائية بين دور تقنيـــة التنقيب عن البيانات 
و ممارســـات إدارة الارباح في قائمة الدخل

توجـــد علاقة ذات دلالة إحصائيـــة بين دور تقنية إســـتخدام تكنولوجيا 
المعلومـــات و ممارســـات إدارة الارباح في قائمـــة المركز المالي .

ســـاهمت تقنيات المحاسبة القضائية في مســـاعدة المراجعيين في 
إكتشاف وجود ممارســـات لإدارة الأرباح .

تســـتخدم شـــركات المســـاهمة العامة تقنية تكنولوجيا المعلومات 
لغرض إســـتخدام البيانات و الوصول إليها بشـــكل ســـريع و الإفصاح 

. عنها 

1

1

2

3

4

2

3

4

5

ضرورة إهتمام شـــركات المســـاهمة العامة بتفعيل دور المحاســـبة 
القضائية من خلال قســـم الرقابـــة الداخلية .

الإســـتعانة بالإطار المقتـــرح من قبل الهيئات المهنية و الســـلطات 
التشـــريعية فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء جمعية مهنية رســـمية مســـتقلة 

الســـودانية. البيئة  القضائية في  للمحاســـبة 
ضـــرورة زيادة وعـــي الشـــركات و المســـتثمرين و أصحـــاب المصالح 
بأهميـــة تطبيـــق المحاســـبة القضائية في الكشـــف ومنـــع الغش و 

الإحتيـــال المالي  .
ضـــرورة تأهيـــل المحاســـب القضائـــي بتذويـــده بمهـــارات عالية في 
الجوانب المحاســـبية من خلال مواكبة التطور في معايير المحاســـبية 
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5

6

تفعل المحاســـبة القضائية و التركيز على مواكبة التكنولوجيا لكشـــف 
. الإحتيالية  القضايا 

ضـــرورة عقـــد  ورش عمل ونـــدوات متخصصـــة ومؤتمـــرات علمية 
فيمـــا يخـــص المحاســـبة القضائية  ..

ضرورة حث المحاســـبين و المراجعيين على الإلتـــزام بالمعايير الدولية 
و أخلاقيات المهنة عند إعـــداد البيانات المال
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المراجع
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الملخص

هدفـــت هـــذه الدراســـة إلى بيـــان أثـــر تغير قيمـــة النقـــود علـــى الحقوق 
والالتزامـــات مـــن وجهـــة نظـــر الاقتصـــاد الإســـامي، كمـــا بينـــت كيفية 
مواجهـــة الآثـــار الســـلبية لتغيـــر قيمة النقـــود من خـــال الاســـتثمار في 
النقود أو الســـلع الثابتة. وقد توصلت الدراســـة إلى وجود آثار ســـلبية لتغير 
قيمـــة النقود على المعامـــات المالية مما يؤدي إلى ضيـــاع الحقوق لبعض 
أطـــراف المعاملة، كمـــا توصي الدراســـة باعتماد نقـــد ثابت القيمـــة لا يتأثر 

بالتغييـــر الحاصـــل للنقود فـــي العالم.

الكلمـــات المفتاحيـــة: النقـــود، الحقـــوق والالتزامـــات، تغير قيمـــة النقود، 
القياســـي الربط 

Abstrac

This study aimed to demonstrate the impact of changing the value 
of money on rights and obligations from the point of view of Islamic 
economics. It also showed how to confront the negative effects 
of changing the value of money through investing in money or 
fixed goods the study concluded that there are negative effects of 
changing the value of money on financial transactions, which leads 
to the loss of rights for some parties to the transaction. The study also 
recommends adopting cash with a fixed value that is not affected by 
the change in money in the world.

Keywords: money, rights and obligations, change in the value of 
money, standard peg
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المقدمة

إن النقـــود من أهـــم عوامل الاقتصـــاد وركائزه الأساســـية فـــي زمننا هذا 
فبهـــا تثمن المملـــوكات ويتداولها البائع والمشـــتري ، وبها تنفـــذ العقود ، 
وعليهـــا الاعتماد الأكبـــر في مجال الأثمـــان. وإن للنقـــود المتداولة بها في 
زمننا هذا شـــأن أكبـــر بخلاف مـــا كانت عليها فـــي الأزمان الســـابقة ، فقد 
تعددت العمـــات كثيرا حتى صار لـــكل بلد نوع خاص بـــه ، واختلفت أثمانها 
وأنواعهـــا وتطـــورت وصـــار التعامـــل معها حقيقـــة وإلكترونيـــة ، وصارت 
ســـلعة بذاتها حتـــى اخترع أهل هـــذا الزمن نقودا رقمية عملـــت ثورة كبيرة 
فـــي عالم النقـــود وقد يصيـــر التعامل معهـــا كثيرا فـــي قابل أيامنـــا ، وبناء 
على ذلـــك تعددت العوامل المختصـــة بهذه النقـــود أو العملات وتعددت 
الآثار الناتجـــة عن التعامل بهـــا ، أهمها الأثر الذي يحدثه تغيـــر قيمة النقود 
، وجاءت هذه الدراســـة لتبحث فـــي موضوع تغير قيمـــة النقود من وجهة 
نظر الاقتصاد الإســـامي ، وأثرها الـــذي ينتج عنها في المعامـــات المالية.

مشكلة الدراسة

تظهر مشـــكلة الدراســـة بصورة جلية في تعدد أنواع النّقـــود وأثر الأحداث 
السياســـية والاقتصادية في كثير من الدول وخاصة تلـــك الدول المهيمنة 
علـــى الاقتصاد ومـــا يترتب علـــى هذه الأحـــداث من تدهـــور اقتصاد بعض 
الدول وحـــدوث التضخم وانخفاض أســـعار العملات ممـــا يترتب على ذلك 
كثيـــر من التســـاؤلات الشـــرعية فيمـــا يخص أثـــر تغيـــر قيمة النقـــود في 

الالتزامات. الحقوق 

لذلـــك جاءت هـــذه الدراســـة للإجابة علـــى الســـؤال الرئيس: كيـــف يمكن 
اســـتدراك أثـــر تغير قيمـــة النقود علـــى الحقـــوق الالتزامات؟

ويتفرع عنه عدة أسئلة:
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أهداف الدراسة

منهج الدراسة
تقوم الدراســـة على تنـــاول الموضوع من خـــال المنهـــج الوصفي، وذلك 
بجمـــع معلومات حقيقيـــة ومفصلة عن الموضوع الدراســـة والاســـتفادة 

مـــن آراء الخبراء في مجـــالات ذات صلة بموضوع الدراســـة.

1

1

2

2

3

3

3

ما ماهية النقود؟
ما أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات؟

ما ماهية الربط القياسي

التعرف على ماهية النقود.
بيان أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات.

التعـــرف على كيفيـــة اســـتدراك أثر تغير قيمـــة النقود علـــى الحقوق 
الالتزامات.

التعرف على ماهية الربط القياسي.
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المطلب الأول: النقود )المفهوم، الوظائف، الأنواع(

أولا: المفهوم
النّقـــود في اللغـــة جمع نقـــد ، والنّقد له عدّة معـــانٍ ، منها مـــا يأتي بمعنى 
المـــال وهو المقصود هنـــا ، جاء في تاج العـــروس : »والنّقد تمييـــز الدّراهم 
وإعطاؤهـــا إنســـان ، وأخذها الانتقـــاد ، وفي حديـــث جابر وجملـــه *فَنَقَدَنِي 
ثَمَنَـــه* أي أعطاني نقدًا معجّـــاً« اهـ )الزبيـــدي،1984م، ص 282( وفي معجم 
ـــرَاءِ  الغنـــي »دَفَـــعَ ثَمَـــنَ الْبِضاعَةِ نَقْـــداً« : مَـــا يُدْفَعُ مِـــنْ دَرَاهِـــمَ عِنْدَ الشِّ
ـــةٍ أَوْ أَوْرَاقٍ أَوْ  قُـــودُ الْمُتَدَاوَلَـــةُ« : الْعُمْلَةُ مِـــنْ دَرَاهِـــمَ مَعْدِنِيَّ مُبَاشَـــرَةً. »النُّ
دٌ لَا زَيْـــفَ فِيهِ )أبو  قُـــودِ«. »دِرْهَمٌ نَقْـــدٌ« : جَيِّ ـــةٍ. »مِحْفَظَـــةُ النُّ ذَهَـــبٍ أَوْ فِضَّ

2022م( العزم، 
يختصرهـــا  كثيـــرة  تعاريـــف  فهنـــاك  ؛  الاقتصـــادي  الاصطـــاح  فـــي  أمـــا 
ويشـــملها هـــذا التعريـــف وهـــو أن )النقود هـــي أيّ شـــيء جُعل لـــه ثمنا 
معيّنًا ويســـتعمل كوســـيلة لمبادلـــة السّـــلع والخدمات وســـداد الديون( 
، فالنقـــود هـــي وحـــدة العملة المســـتخدمة كوســـيلة لتبـــادل القيمة بين 
الأفـــراد والشـــركات والحكومـــات. وتتمثل قيمـــة النقود فـــي قدرتها على 

شـــراء الســـلع والخدمـــات المختلفة التـــي يحتاجهـــا الناس.
تتمثـــل مكونـــات النقود فـــي العملـــة الورقيـــة والمعدنية، وتتميـــز النقود 
بأنها قابلة للتداول بســـهولة وتســـهل عمليات الشـــراء والبيـــع والتبادل. 
يتم إصـــدار النقود من قبـــل البنوك المركزيـــة والحكومـــات، وتتميز النقود 
بالمرونـــة فـــي التعامل معهـــا، إذ يمكـــن تبادلهـــا بأحجام مختلفـــة وبقيم 
مختلفـــة. وتتمثـــل أهميـــة النقـــود في دورهـــا الحيـــوي في دعم النشـــاط 
الاقتصادي وتيســـير عمليات البيع والشـــراء والتجارة بين الأفراد والشركات 
والـــدول، وتســـاعد في تحقيق الاســـتقرار الاقتصـــادي والنمـــو الاقتصادي 
وتمويـــل النشـــاط الاقتصـــادي المختلـــف. ويمكـــن اســـتخدام النقـــود في 
العديـــد مـــن الأغـــراض، مثـــل شـــراء الســـلع والخدمـــات ودفـــع الفواتير 
وتحويـــل الأمـــوال، وتعتبر النقـــود أحد أهم الوســـائل التي تســـهل التبادل 
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الاقتصادي. الازدهـــار  وتعـــزز  التجاري 

ثانيًا: وظائف النقود
تتمثـــل وظيفـــة النقـــود الرئيســـية فـــي كونهـــا وســـيلة تبـــادل مقبولـــة 
ومعتمـــدة في المعامـــات المالية. ومن بين وظائف النقـــود الأخرى:)عفر، 

)73 ص  1405هـ، 
وحدة للقيـــاس: يتم اســـتخدام النقود كوحـــدة للقيـــاس لتحديد قيمة 
المنتجـــات والخدمات المختلفـــة. وتمثل النقود وحدة مقاســـة للقيمة، 
وتتيـــح للأفـــراد والشـــركات تقييـــم وتحديـــد القيمـــة الماليـــة للســـلع 

والخدمـــات وفقًـــا لما يتـــم تحديده فـــي العملـــة المحددة.
وســـيلة تخزيـــن القيمة: يســـتخدم النـــاس النقـــود كوســـيلة لتخزين 
قيمة ماليـــة لفترة طويلـــة أو قصيرة. فمثـــاً، يمكن للأفـــراد الاحتفاظ 
بالنقـــود فـــي المصـــارف أو في المنـــزل، كونها وســـيلة ملائمـــة وآمنة 

الثروة. لتخزيـــن 
وســـيلة دفع: يســـتخدم الناس النقود لشراء الســـلع والخدمات، وتعد 
وســـيلة دفع فوريـــة ومقبولة في المعامـــات التجارية. فعند الشـــراء 
مـــن متجـــر أو مورد خدمـــة، يتم دفـــع النقود للحصـــول علـــى المنتج أو 

الخدمـــة المطلوبة.
وســـيلة للتحويـــل: يســـتخدم النـــاس النقـــود لتحويـــل الأمـــوال من 
شـــخص إلـــى آخر. فمثـــاً، يمكن للأفـــراد إرســـال النقود لأحـــد الأقارب 
أو الأصدقـــاء الذيـــن يحتاجـــون إلى مســـاعدة ماليـــة، أو لدفـــع الفواتير 

الأخرى. الماليـــة  والمســـتحقات 
وســـيلة للمضاربـــة: يمكـــن للأفراد الاســـتثمار فـــي النقود كوســـيلة 
للمضاربـــة وتحقيـــق الأرباح. فعلـــى ســـبيل المثال، يمكن للأشـــخاص 
شـــراء النقـــود الأجنبية بأســـعار منخفضـــة وبيعهـــا بأســـعار مرتفعة 

الأرباح لتحقيـــق 
وســـيلة للتحكـــم في التضخـــم: تســـتخدم الحكومات النقود كوســـيلة 
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ثالثًا: تاريخ النقود
قبـــل أن نشـــرع في ذكـــر نبـــذة مختصرة عـــن تاريخ النقـــود ، يجـــب التركيز 
علـــى تعريف النقـــود وهي أنها وســـيلة لمبادلة السّـــلع والخدمـــات ، ومن 
المعلـــوم أن النـــاس منذ القِدَم يســـعون لإشـــباع حاجاتهم الاســـتهلاكية 
للسّـــلع والخدمات فيتلخّـــص من هـــذا أن احتياجهم للنقود أمـــر بديهي إذ 
أنه لا يمكن أن يبادلك إنســـانٌ الســـلعة أو الخدمة دون مقابـــل ، وبناءً على 
ذلـــك فإن النقـــود قديمة قِدَم الإنســـان ، غير أنها تختلـــف باختلاف الأزمان 
والأمكنـــة ، وأقدم وســـيلة كانت هـــي المقايضة بالأشـــياء ، فـــكان الناس 
يتبادلون السّـــلع بســـلع أخـــرى ، ثم تطـــوّر الأمر فابتكـــروا نقـــودا معدنية 
من الذهـــب والفضة وغيرها لســـهولة التّـــداول بها ، وهكذا حتى اســـتقر 
التعامـــل بنقـــود الذهـــب والفضـــة فتـــرة طويلـــة من الزمـــن ، ثـــم انتهاءً 
بالعمـــات الورقيـــة ، والظاهر أن ســـبب ظهـــور النقود الورقيـــة يرجع إلى 
المشـــاكل المتعلقـــة بتكلفة تخزيـــن النقـــود المعدنية كالذهـــب والفضة 
وصعوبـــة نقلهـــا إذا كثـــرت ، وقـــد جاء فـــي بعـــض الأبحاث التـــي اطلعت 
عليها فـــي إحدى المواقع الإلكترونيـــة بعنوان )تاريخ النّقـــود من المقايضة 
إلى النقـــود الرقميـــة( ما نصّه »فـــي الحقيقة فـــإنَّ ظهور النقـــود الورقيّة 
يعود للقرن الســـابع عشـــر، حيث انتشـــرت في المجتمعـــات الأوربيّة عادةً 
تمثَّلـــت فـــي أن يحمـــل الأفراد مـــا لديهم من عُمـــات معدنيّة أو ســـبائك 
نفيســـة أو أيّة أشـــياء ذات قيمة، ويعهدون بها إلى بعض الأفـــراد كالتجّار 
ن يملكـــون بطبيعة عملهم خزائـــن حديديّة قويّة،  والصاغـــة والصيارفة ممَّ
وذلـــك للاحتفـــاظ بتلـــك الأشـــياء النفيســـة في مـــكان آمن مـــن مخاطر 
الســـرقة والضياع مقابل فائـــدة يدفعونها لهم لقاء هـــذه الخدمة، ويقوم 

للتحكـــم في معـــدلات التضخـــم والاســـتقرار الاقتصادي. وتســـتطيع 
الحكومـــات تحديـــد كميـــات النقود التـــي يتـــم طباعتهـــا وتداولها في 
الاقتصـــاد، وهـــذا يســـاعد فـــي الحـــد مـــن التضخـــم والحفـــاظ علـــى 

ر ستقرا لا ا
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هؤلاء التجّار بتحرير »شـــهادة ورقيّـــة« يتعهّدون فيها برد مـــا أوُْدِعَ لديهم 
أوزملي، 2022م(  ( د طلبهـــم  بمجرَّ

كانت هذه الشـــهادات تَصدُر في البداية »إســـميّة« أي باســـم المُودِع. إلّ أنَّ 
انتشـــار اســـتخدامها بين الأفراد ســـرعان ما جعلهم يكتفون »بتظهيرها« 
)عمليـــة نقـــل الملكيـــة( لبعضهم البعـــض كوســـيلة لنقـــل الملكيّة لهذه 
ـــي الودائع على  ســـات تلقِّ الشـــهادة. ومع اســـتقرار الثقـــة في قُدرة مؤسَّ
الوفـــاء بقيمتهـــا فـــي صورة معـــدن نفيس فـــي أي وقـــت، ازداد انتشـــار 
اســـتخدام الشـــهادات الورقيّة في تســـوية المبـــادلات بدلًا من اســـتخدام 
النقـــود المعدنيّـــة ذاتها وتعريضهـــا للســـرقة والضياع.«اهـ )تاريـــخ النقود 
مـــن المقايضة إلى النقـــود الرقمية( إذا بعد تعاود التـــدوال بالعملة الورقية 
تم إلغـــاء التعامل بالعمـــات الذهبيـــة والفضية تدريجيّـــا واعتماد العملات 
الورقيـــة وصـــارت كل دولـــة تطبع عملـــة خآصة بهـــا فتعـــددت العملات 
وتفاوتت في أثمانها حســـب اقتصادهـــا ، حتى تم اختـــراع العملات الرقمية 
ا حتـــى صارت لها مكانة  وكانت بداية نشـــأتها في عـــام 2006 وتطورت تدريجيًّ

العملات. في عالـــم 

رابعا: أنواع النّقود على مرّ العصور
إن الباحـــث فـــي تاريخ النقـــود ليجد مـــرت بمراحل مختلفة حســـب الطبيعة 
المجتمعيـــة والاقتصادية ، بداية من عملات السّـــلع وتســـمى »بالمقايضة« 
وانتهـــاءً بالعمـــات الرقميـــة ، وفيما يلـــي المراحـــل التي مرت بهـــا النقود 

العصور: مـــر  على  وأنواعها 
النّقـــود السّـــلعية أو المقايضـــة :- وهـــذه أوّل مرحلـــة مـــرت بهـــا  	
النقـــود ،  حيث كان النّاس يتقاضون أو يتداولون السّـــلع والخدمات بســـلع 
وخدمـــات أخرى حســـب احتياج البائـــع والمشـــتري ، فالمشـــتري مثلا راعي 
ولـــه أغنام وأبقـــار لكنه بحاجة إلـــى الخضـــروات ، والبائع فـــاح ولكنه بحاجة 
إلـــى المواشـــي ، فيعرض الفـــاح خضرواته للراعـــي ليبيعه إيّاهـــا بما له من 

أغنـــام وأبقار.)النجـــار، 1973م، ص138-135(

1
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النّقـــود المعدنيّة :- وهـــذه هي المرحلـــة الثانية لتطـــور النقود وهي  	
ما زالـــت موجودة حتى في زماننا هـــذا ، ويروي المؤرخـــون أنها اخترعت في 
عـــام 700 قبل الميـــاد أو 650 ق.م وكانـــت أول قطعة نقدية مـــن الإلكتروم 
ا من خلط الذهـــب والفضة مع مزيد  وهـــو خليط أصفر شـــاحب ينتج طبيعيًّ
مـــن الفضّـــة والنّحاس.)تاريخ النقـــود من المقايضـــة إلى النقـــود الرقمية( 
وكان أشـــهر أنواع النقـــود المعدنية هـــي الدينار )وهي عملـــة معدنية من 
الذهـــب الخالـــص( والدرهم )وهـــي عملة معدنيـــة من الفضـــة الخالصة(.) 

)192-191 ص  1988م،  أحمد، 
النّقـــود الورقية :- وهـــذه هي المرحلة التي نحـــن فيها الآن من تطور  	
النقـــود وهي الشـــائعة منذ ما يزيد عـــن ثلاثة قـــرون ، وكان أول ظهورها 
فـــي الصيـــن في عهد ســـالة تانـــغ الحاكمة في الصيـــن ما بين عـــام 618 و 
907 ميـــادي ، ولكنهـــا لم تصل إلى أوروبـــا إلا في القرن الرابع عشـــر ، وكان 
أول مصـــرف أوروبي يصـــدر العملة الورقيـــة هو مصرف ســـتوكهولم في 
1660 ، وقيمـــة النقود الورقية مســـتمدة مـــن ضمان الحكومـــات المصدرة 
لها ، وأشـــهر أنـــواع النقود أو العمـــات الورقية في عصرنـــا الآن هي عملة 
الـــدّولار ، ثـــم اليـــورو ، ثـــم الجنيه الإســـترليني ، وقد قســـم بعـــض الباحثين 
مراحل تطور النقـــود الورقية إلى ثلاث مراحل رئيســـية : أولها : نقود ورقية 
مقابـــل الذهـــب 100% وهنا تكـــون النقـــود الورقيـــة بقيمة الذهب بشـــكل 
كامـــل. ثانيهـــا : نقود ورقية مقابـــل الذهب 50% وهنا تمثـــل النقود الورقية 
50% مـــن قيمـــة الذهـــب ، وثالثهـــا : نقـــود ورقية ملزمـــة ، وهـــذا يعني بأن 
النقـــود هنا غيـــر قابلة للصـــرف بالذهب وقيمتهـــا تعتمد على قـــوة الإبراء 
العـــام الـــذي يضفيه القانـــون ويثق بـــه الجمهور. والنقـــود الورقيـــة أنواع ، 
نقـــود نائبة– وهي صكـــوك تصدر مـــن الدولة بعـــد إيداع رصيـــد كامل لها 
مـــن الذهب والفضّة ، نقـــود الوثيقة – وهي غير مغطـــاة بالذهب والفضة 
بشـــكل كامل وســـميت بذلك لكونها تحـــوز على ثقة الدولـــة المصدرة لها 
، نقـــود إلزامية -–وهي نقود ورقيـــة مثل الريال والليرة وتصـــدر من البنوك 
المركزية وتســـتمد قوتها من القانون والقبول العـــام لها من المجتمعات 

2
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، وآخرهـــا نقود الودائع وهي من أشـــكال النقود المنتشـــرة حديثا وتســـمى 
ايضا بالنقـــود المصرفية. )تاريخ النقـــود من المقايضة إلـــى النقود الرقمية(
النّقـــود الائتمانيـــة : وهـــذا النوع من النقـــود هي من صنـــف النقود  	
الورقيـــة ولكـــن تقبـــل التحويـــل إلى المعـــدن، وكذلـــك يضمنهـــا غطائها 
المعدنـــي فـــإنّ الأصـــل التّاريخي للنقـــود الورقية تعـــود للنقـــود الائتمانية 
وهـــي تحل محل الذهب والفضّـــة التي يودعها الناس لـــدى البنوك ويكون 
لهم حـــق المطالبة بصـــرف قيمتها بالمعـــادن، وقد صيغ منهـــا نقود نائبة 
في حـــدود معينة ، ونقـــود ائتمانيـــة في حدود أخـــرى، بمعنـــى أن القوانين 
الخاصـــة بإصدارها قـــد جعلت الغطـــاء النقدي المكـــوّن منهـــا بالذّهب أو 
الفضّـــة، وفي جـــزء آخر بـــالأوراق التّجاريـــة الماليـــة فالنّقـــود الائتمانية هي 
النقـــود الورقيـــة التي لا تغطـــي كلها بالمعـــدن، وتصدر هذه النّقـــود عادةً 
في عمليـــات الائتمان المصرفـــي كخصـــم الأوراق التّجاريـــة والحصول على 

قرض مـــن البنك.)مرســـي، 2009م، ص84(
النّقـــود الإلزامية: وهي النّقـــود التي تصدرها الحكومـــة في الأوقات  	
الاســـتثنائية، ولا تدفـــع مـــا يقابلها مـــن الذهـــب والفضة. إذ أنها تســـتمد 
قوتهـــا الإلزاميـــة من القانون الـــذي فوضها للتـــداول، فلو ألغـــي التعامل 
بهـــا تصبح مجرد ورقـــة لا قيمة لها، وقد بـــدأ ظهور هذا النّـــوع من النّقود 

بعد عـــام 1931.)أبو طـــه، 2012م، ص40(
نقـــود الودائـــع :- ويعدّ هذا النّوع مـــن النّقود صورة حديثـــة في تاريخ  	
النّظـــم النقديـــة ، فإنّـــه يمتـــدّ في أصله إلـــى القـــرن الماضي، وذلـــك لكثرة 
الودائـــع التـــي كانت شـــائعة فـــي ذلك الوقـــت، وتعـــدّ نقـــود الودائع من 
أســـهل وســـائل الدّفع في تاريخ النّظم المصرفية المتطـــوّرة، إلا أن الأمر 
لم يحصل بســـهولة وإنّمـــا تولّد نتيجة تدخّـــات وضغوطـــات متزايدة على 
النّظام الرأســـمالي فقد تـــمّ الانتقال من النقـــود الورقيـــة بطريقة مماثلة 
للطريقـــة التي انتقلـــت بها النّقود من ســـلعية إلـــى معدنيّـــة، فعندما يتمّ 
إيـــداع الذهب لـــدى البنـــك يؤدي إلـــى خلق نقـــود جديـــدة تســـمّى بالنّقود 

»الكتابية أو الودائـــع« )النجـــار، 1973م، ص 144-143(

4
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النقـــود الإلكترونيـــة :- وتعـــدّ هذه النّقـــود هي المـــرادف الإلكتروني  	
للنقـــود التقليديـــة الّتـــي اعتدنـــا تداولهـــا وتكـــون النّقـــود الإلكترونية على 
أشـــكال عـــدة نذكـــر منها على ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: )شـــريف، 2020م(

7

النّقـــود الرّقميـــة : وهـــذه هـــي أحـــدث أنـــواع النقـــود حيـــث أنه تم 
اختراعهـــا في أواخر التســـعينات ، وهـــي نوع من النقـــود المتاحة على 
شـــكل رقمي فقط وليـــس لها وجود محســـوس كالنقـــود المدنية 
أو الورقية ، وأشـــهر أنواعهـــا نقود البيتكويـــن )bitcoin( وتم اختراعها 

فـــي عـــام 2008 وتم اســـتخدام أول عملة منهـــا في بداية عـــام 2009.
البطاقات البلاســـتيكية الممغنطة : وهي بطاقات مدفوعة ســـلفا 
تكـــون لهـــا القيمـــة الماليـــة المخزّنـــة فيهـــا ويمكن اســـتخدام هذه 
البطاقـــات للدّفـــع عبـــر الإنترنت وغيرهـــا من الشـــبكات وكذلك في 
نقاط البيـــع التّقليديـــة ، وتتلخص آليـــة عمل البطاقات البلاســـتيكية 
بأنّهـــا يقـــوم المســـتخدم ســـلفا بدفع مقـــدار مـــن النقـــود التي يتم 
تمثيلهـــا بصيغة إلكترونيـــة رقمية على البطاقة الذكيـــة وعندما يقوم 
المســـتخدم بعملية شـــراء ســـواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم في متجر 
تقليـــدي يتم خصـــم قيمة المشـــتريات مـــن خلالها، وهنـــاك أنظمة 
برمجيـــة تتيح مكافئًـــا إلكترونيا لا يحتـــاج إلى بطاقة بلاســـتيكية، فهي 
أنظمـــة تعتمـــد بالكامـــل علـــى البرمجيـــات، ولا بـــدّ من وجـــود ثلاثة 
أطـــراف فيها وهي المشـــتري ، والبائع ، والبنك الـــذي يعمل إلكترونيا 
عبـــر الإنترنت، وإلـــى جانب ذلـــك لا بدّ مـــن أن يتوفر لـــدى كل طرف 
من هـــذه الأطـــراف برنامج النقـــود الإلكترونيـــة نفســـه، ومنفذ إلى 
الإنترنـــت، كما يجـــب أن يكون لـــدى كل من المتجر والعميل حســـاب 
بنكي لـــدى البنك حيث ســـيتم ســـحب المبلغ من حســـاب المشـــتري 

البائع. حســـاب  إلى 
الشّـــيك الإلكترونـــي : وهو المكافـــئ الإلكتروني للشـــيكات الورقية 
التقليديـــة التـــي اعتدنـــا علـــى التعامل بهـــا، والشـــيك الإلكتروني هو 
رســـالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرســـلها مصدر الشـــيك إلى حامل 
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الشـــيك ليعتمـــده ويقدمه للبنـــك الذي يعمـــل عبر الإنترنـــت ليقوم 
البنـــك أوّلً بتحويل قيمة الشـــيك المالية إلى حســـاب حامل الشـــيك 
ثـــمّ يقوم بعد ذلك بإلغاء الشـــيك وإعادته إلكترونيا إلى حامل الشـــيك 

ليكـــون دليلا علـــى أنّه قد تـــمّ صرف الشّـــيك فعلً.
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المطلب الثاني: تغيّر قيمة النقود

أولً: تغيرّ قيمة النّقود صعودًا وهبوطًا
النقـــود - كما ســـبق لنا تعريفهـــا وذكر نبـــذة مختصر عن تاريخهـــا ومراحل 
التطـــور التـــي مـــرت بهـــا – ركيـــزة أساســـية وعامـــل مهـــم مـــن عوامل 
الاقتصـــاد ، وبما أننا نحـــن الآن في زمن النقـــود الورقية والرقميـــة كثيرا ما 
نـــرى صعـــود قيمة هـــذه النقـــود أو هبوطها لســـبب ما أو لعدة أســـباب 
، والعملـــة النقديـــة تأخـــذ نوعين مـــن التغير عادة فـــي البلدان التي تشـــكو 
مـــن ضعف فـــي القـــوة الاقتصادية يتمثـــل في اســـتمرار ارتفاع الأســـعار 
بمعـــدلات منخفضة نســـبياً تقـــدر بـ2% وهـــذا ما يســـمّيه أهـــل الاقتصاد 
بالتضخـــم الزاحـــف Creeping Inflation. ومثل هذا النوع مـــن التضخمات لا 
يؤثـــر على التعامـــات المالية بصـــورة عامة ســـواءً بين الأفـــراد أو الهيئات 
أو حتـــى بين الـــدول، فهو تضخم ناتـــج عن الانحـــدار البســـيط والتراجع في 
قيمة العملة النقدية بســـبب الأوضاع غير المســـتقرة. وهناك تغير فاحش 
يتمثل في اســـتمرار ارتفاع الأســـعار بمعـــدلات مرتفعة نســـبياً تتجاوز %50 
وهـــذا ما يســـمّيه أهل الاقتصـــاد بالتضخـــم الجامـــح Hyper Inflation، هذا 
ـــد انهياراً فـــي قيمة العملـــة والتي تبـــدأ بالانخفاض فـــي قيمتها  النـــوع يولِّ
الحقيقيـــة وقد تنتهي إلـــى فقد ثمنيتها، ومثل هذا لا شـــك يؤثـــر كثيراً في 
الحيـــاة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، كما يؤثـــر على أنـــواع التبـــادلات التجارية 
والتعامـــات المالية.ففي دول جنوب شـــرقي آســـيا مثلًا تراجعت أســـعار 
صـــرف العمـــات مقابل الـــدولار في كل مـــن إندونيســـيا بنســـبة %83.2، 
وفـــي تايلاند 40.1%، وفـــي ماليزيا 39.8%، وفـــي الفليبيـــن 36.2%، وفي كوريا 
الجنوبيـــة 35%، وفـــي تايـــوان 19.2%، وفـــي ســـنغافورة 15.4%، وفـــي هونج 
كونـــج 0.1%، خلال الفترة مـــن منتصف عـــام 1997م وحتى بداية تمـــوز/ يوليو 
1998م . ومثـــل جنـــوب شـــرق آســـيا دول كثيرة كمـــا هو الحـــال في بعض 

بلـــدان العالم كتركيـــا والعراق والســـودان وغيرها.
وعنـــد مقارنة قيمـــة العملة بالســـلع في بعـــض دول العالم فـــإن العملة 
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تتغير مقارنة بالســـلع بشـــكل واضح في أبســـط أمـــور الحيـــاة، فقد يرتفع 
ســـعر طبق البيض مثـــاً من دينـــارٍ واحد إلـــى 3000 دينار خلال فتـــرة وجيزة 
جـــداً نتيجة انهيـــار العملـــة ليشـــير إلى ارتفـــاع الســـعر دون تغيـــر القيمة، 
فالبيض قيمته بنفســـه لم يتغير إلا أن ســـعره تجاوز كل أنـــواع التضخمات 

وكل فروق الحســـابات.
ومن هنـــا فان تغير الســـعر بثبات القيمـــة يمكن أن يطلـــق عليه مصطلح 
التضخـــم الـــذي اقتـــرن مفهومـــه بمعنـــى الارتفـــاع العـــام في مســـتوى 
الأســـعار مهمـــا كانـــت درجته ومهمـــا كانـــت أســـبابه ، إلا أن التضخم يأخذ 
عدة تعريفات بســـبب تعدد أنواعه وتولد أســـبابه. وبادئـــاً فهناك تعريفان 

أحدهمـــا للماليين والآخـــر للاقتصاديين لنفـــس المصطلح:
فعلـــى حـــد تعريـــف التضخـــم عنـــد المالييـــن: فهـــو زيـــادة الطلـــب الكلي 
الاســـتهلاكي على العرض الكلي نتيجة التوســـع في الإصـــدار النقدي الجديد 
أو التوســـع فـــي الائتمـــان الصيرفي الـــذي يترتـــب عليه ارتفاع مســـتمر في 

الأســـعار وانخفـــاض في قيمـــة النقود .
أمـــا التعريف الاقتصـــادي للتضخم: فهو زيادة الطلب الكلي الاســـتهلاكي 
على العرض الكلي الذي يترتب عليه ارتفاع مســـتمر في الأســـعار وانخفاض 
في قيمة النقـــد )وذلك نتيجة عوامـــل نقدية كما في حالـــة التضخم المالي( 
أو عوامـــل عينية )هيكلية( تعـــود لطبيعته البنيانية لتحقـــق مرحلة التوظف 
الكامل بالنســـبة للاقتصاديات المتقدمة أو جمود البنيان الإنتاجي بالنســـبة 

. النامية  للاقتصاديات 

ثانيًا: أسباب تغير قيمة النقود
وفـــي ما يلـــي إجمـــال أهم الأســـباب التـــي تـــؤدي إلى تغيـــر قيمـــة النقود 

صعـــودًا وهبوطًـــا: )منصـــور، 2023م(
التّعامـــل مـــع العملة كســـلعة أساســـية : الأصل فـــي العملة أنها 
وســـيلة للتّعاملات الماليـــة بين النـــاس ، ولكن إذا تم اتخاذها ســـلعةً 
أساســـية بحيث صار النـــاس يتاجرون فيهـــا كما يتاجرون في الســـلع 

1
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الأخـــرى فيـــزداد الطلـــب والعـــرض لتلـــك العملـــة في الســـوق كما 
هـــو الشـــأن في السّـــلع عندئـــذ يصيـــر حالها مثـــل حال السّـــلع في 
ارتفـــاع ســـعرها عندما يزداد طلـــب الناس لها وفي هبوط ســـعرها 

الطّلب. بانخفـــاض 
ارتبـــاط العملـــة بقوة اقتصـــاد بلدها : وهـــذا في تلـــك العملة التي 
ترتبـــط ارتباطًـــا قويـــا بالبلـــد التي تصدرهـــا ، فـــإذا كان للبلـــد اقتصاد 
قـــوي وارتفاع فـــي الناتـــج المحلي وتوازن فـــي أوضاعها السياســـية 
والاقتصاديـــة كانـــت العملـــة بدورهـــا ذات ثمـــن ، وتضعـــف العملة 

بضعـــف الوضـــع الاقتصـــادي للبلد وانهيـــار للأوضاع السياســـية.
ثقة المواطنيـــن بعملة بلدهم :- العملة كما ذكرنا صارت كالسّـــلعة 
ترتفـــع بالزيـــادة في الطلـــب وتنخفـــض بانخفاض في الطلـــب ، فإذا 
قلّت ثقـــة المواطنين بعملتهم لأي ســـبب وســـارعوا إلـــى التخلص 
منهـــا واســـتبدالها بعملـــة أخرى أدّى هـــذا إلى هبوط حآد في ســـعر 
تلـــك العملـــة ، وإذا تمســـكوا بهـــا وأكثـــروا من التـــداول بهـــا ارتفع 

ازداد. حينئذ  فالطلب  ســـعرها 
ارتفـــاع معـــدل التضخّـــم :- التضخّـــم هـــو ارتفـــاع أســـعار السّـــلع 
والخدمـــات مـــع انخفاض فـــي القـــوة الشـــرائية ، والقـــوة أو القدرة 
الشـــرائية هي مقدار السّـــلع والخدمات التي يمكن للفرد الاســـتفادة 
منها بواســـطة دخلـــه المتاح ، فـــإذا لم يتمكـــن دخله مـــن إتاحة تلك 
الســـلع والخدمـــات له ســـمّي هذا انخفـــاض فـــي القدرة الشـــرائية 
، وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن التضخم ســـبب كبيـــر لهبوط ســـعر صرف 
العمـــات لأنه بارتفاع الأســـعار من غيـــر ارتفاع في مســـتوى الدخل 
لن يســـتطيع الفرد التّمتّع بالسّـــلع والخدمات الأساســـية التي يحتاج 
إليهـــا فحينئذ لـــن تكون للعملـــة ثمنا حيـــث أنها لم تعـــد تمكّن الفرد 

من الاســـتفادة بهـــا كما كان ســـابقًا.
افتعـــال الانخفـــاض :- قـــد تتخـــذ الدولـــة وســـيلة تخفيـــض ســـعر 
عملتهـــا من أجل جذب الاســـتثمارات الأجنبية وتنميـــة الصّادرات لأنه 

2
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في هـــذه الحالة تزداد عمليـــات بيع هذه العملات مقابـــل عملة أخرى 
حيـــث أنه كلما تزايدت عملتهـــا في الانخفاض حقّـــق المتداولون أرباحًا 
كثيرا وتســـيطر الدولة على ســـاحة التداولات لتجـــد نصيبها الأوفر من 

الربح.
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المطلب الثالث : أثر تغيّر قيمة النّقود في الحقوق الالتزامات

أولا: أثـــر تغيّـــر قيمة النقـــود فـــي الحقـــوق الالتزامات مـــن وجهة نظر 
نية نو قا

ســـبق وأن تكلمنـــا فـــي المبحث الســـابق عـــن ماهيـــة النقـــود وأثرها في 
التعامـــات الماليـــة ويظهـــر من هـــذا أن تغيـــر قيمتهـــا لها أثـــر كبير من 
الناحيـــة القانونية ســـواء كان هذا الأثر فـــي الالتزامات الصـــادرة عن الإرادة 
الشـــخصية كالعقـــد فإن العقـــود تتنوع بأشـــكالها لذلك فـــإنّ أي تغير في 
قيمة النقود ســـتؤثر على العقود الزمنية ومســـتمرة التنفيذ كعقود الإيجار 
والتوريـــد وغيرها من العقود التـــي يكون فيها عنصر الزمن مقياســـا لحياة 

. لعقد ا
وســـنذكر هنا نبذة من وجهـــة نظر القانون المدني كمـــا ورد في »مجموعة 
الأعمال التحضيريـــة للقانون المدني« حيث ورد مضمونـــه بأنّه إذا كان محل 
الالتـــزام في العقـــد نقودا، التـــزم المدين بقـــدر عددها المذكـــور في العقد 
دون أن يكـــون لارتفـــاع قيمة هذه النقـــود أو لانخفاضها وقـــت الوفاء أي 

أثر. ومـــا يلي نصّه
»إذا كان محـــل الالتـــزام مبلغـــا مـــن النقـــود فكثـــرة تقلبات ســـعر القطع 
تجعـــل لتعيين الســـعر الذى يجـــب الوفاء على أساســـه أهميـــة خاصة عند 

اختـــاف هذا الســـعر في وقـــت الوفـــاء عنه في وقـــت نشـــوء الالتزام.
وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فروض ثلاثة:

         إذا كان الديـــن مقومـــا بالنقـــود المصريـــة، فلا يكون المديـــن ملزما الا 
بقدر عددها المذكور فـــي العقد، دون ان يكون لارتفـــاع قيمة هذه النقود 
أو لانخفاضهـــا أي أثـــر في الوفـــاء، وعلى هذا النحـــو يربح الملتـــزم من جراء 

انخفـــاض قيمة النقود، ويصـــاب من وراء ارتفاعها بالخســـارة.
         وإذا كان الديـــن مقـــدرا بنقـــد اجنبي، فالمدين بالخيار بيـــن الوفاء بالعدد 
المذكـــور فـــي العقد من هـــذا النقـــد الأجنبي، وبيـــن الوفاء بنقـــود مصرية 
تحتســـب علـــى أســـاس ســـعر القطع فـــي الزمـــان والمـــكان اللذيـــن يتم 

أ

ب
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الوفـــاء فيهما، علـــى ان المدين إذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاســـتحقاق 
بتقصيـــر منه، فيلـــزم بالوفاء على أســـاس اعلى الســـعرين: ســـعر القطع 
بـــوم حلول الاجل أو ســـعره يـــوم الوفاء، كل هـــذا دون إخلال بحـــق الدائن 

فـــي المطالبـــة بفوائد التأخيـــر من يوم رفـــع الدعوى.
علـــى ان القواعـــد المتقدمـــة لا تتعلـــق بالنظام العـــام، فهي تطبـــق ما لم 
يتفـــق المتعاقد ان على مـــا يخالفها، فيجـــوز الاتفاق على ان يكـــون الوفاء 
بالذهب أو بالنقد الورقي محســـوبا بســـعر الذهب )شـــرط الوفاء بالذهب( 
إذا كان لـــه الدين قد عقـــد بنقود مصرية، فإذا كان الديـــن مقدرا بنقد اجنبي 
جـــاز الاتفاق علـــى ان يكـــون الوفـــاء بالعملة الاجنبيـــة مع مراعـــاة قيمتها 

بالنسبة لســـعر القطع.
وتظـــل هذه الاتفاقـــات جميعها على حكـــم الاباحة مادام ان ســـعرا إلزاميا 
لـــم يقـــرر بالنســـبة لـــورق النقد، فهـــي في هـــذه الصـــورة لا تلحـــق ضررا 
بالمديـــن لان النقد الورقـــي يحتفظ بقيمة بالنســـبة للذهب ما لـــم يقرر له 
ســـعر الزامي، ثـــم انها لا تخالـــف نصا من نصـــوص القانـــون، اذ المفروض 

ان القانـــون لـــم يحدد للعملـــة الورقية قيمـــة معينة.
ويختلـــف الحكم إذا تقـــرر للعملة الورقية ســـعر الزامي فكثيرا مـــا تطرأ على 
قيمة النقود الورقيـــة في صلتها بالذهب تقلبات فجائية وبهذا يســـتهدف 
المدين لأخطار جســـيمة، اضف الى ذلك ان القيمة الاســـمية للنقد الورقي 
تصبـــح مفروضـــة بمقتضى نـــص قانوني امـــر يمتنـــع الخروج عليـــه باتفاق 
المتعاقديـــن، ولهذا يعتبر اشـــتراط الدفـــع بالذهب أو على أســـاس قيمة 
الذهـــب باطـــا في حالة تقرير ســـعر الزامـــي، ويترتب على بطلان الشـــرط 

بطلان العقد بأســـره، إذا كان الشـــرط هـــو الدافع الحافز علـــى التعاقد.
ومع ذلـــك فيجوز الاتفاق على ان يتم الوفاء بنقود اجنبية تحتســـب بســـعر 
قطعهـــا إذا كان الديـــن قـــد عقـــد بنقـــد اجنبـــي، وليس في هذا مســـاس 
بنـــص في القانـــون، لان النقـــد الأجنبي ليس له ســـعر الزامي اصـــا، ثم ان 
العـــدل يقضى مـــن ناحية اخـــرى بأن يتـــم الوفاء فـــي المعامـــات الدولية 
على أســـاس ســـعر القطع الذى يمثل العلاقـــة بين النقـــد الوطني والنقد 
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الأجنبي.

ثانيًـــا: أثـــر تغيّر قيمـــة النقود فـــي الحقـــوق الالتزامات مـــن وجهة نظر 
عية شر

وهـــذا المطلب هـــو الموضـــوع الرئيســـي لهـــذا البحـــث وما ســـبقه كان 
تمهيـــدًا له ليقع الموضـــوع موقعا طيبا مـــن ذهن الـــدّارس ويفهمه حق 
الفهـــم ؛ والجدير بالذكـــر أن تغير قيمة النقـــود لم يكن شـــائعا في القرون 
الســـالفة وخاصة في عصر التشـــريع بل كان هناك اســـتقرارا للنقود لذلك 
لم يتعرض لـــه المتقدمون مـــن علمائنا الأجلاء رحمـــه الله ورضي عنهم إلا 
قليـــاً ، وإنمـــا تكلموا عن بعض الحـــالات لهذا الموضوع ، وأسّســـوا قواعد 
جيـــدة بنى عليهـــا علماؤنا المتأخـــرون أحكامهم ، وعليه فـــإن أغلب البحوث 
المكتوبـــة في هـــذا الموضـــوع هـــي مـــن أعمـــال المتأخرين مـــن العلماء 
والباحثيـــن ، ومـــن جميل ما كتب في هـــذا الباب بحث الأســـتاذ الدكتور علي 
أحمـــد الســـالوس -حفظه الله- والموســـوم بـ »اثـــر تغيّر قيمـــة النّقود في 
الحقـــوق الالتزامات« وهنا ســـنلخص أقـــوال العلمـــاء وترجيحاتهم في هذا 

الموضوع علـــى النّحو التالي: )الســـالوس، 1988م(
أثر تغير قيمة النقود في الحقوق الالتزامات 	

بيان أقوال العلماء في ذلك 	
نتيجة الدراسة 	

أمّا عن أثـــر تغيّر قيمة النقود فـــي الحقوق الالتزامات ، فإنـــه بعد أن عرفت 
حقيقـــة النقود وكيفيـــة تغيّرها صعودا وهبوطا ســـتعرف الأثر الذي يحدثه 
ذلـــك التغيير في المعامـــات المالية مـــن وجهة نظر شـــرعية ، وهذا الأثر 
كثيـــرًا ما يكون ســـلبيّا لأحـــد المتعاقديـــن أو لكليهمـــا معًا. وشـــريعة الله 
عـــز وجل جـــاءت لتحفظ حقـــوق النـــاس ، لذلك وجـــب الاهتمـــام بمعرفة 
رأي الشـــارع في كل شـــيء لننـــال رضى الله عـــز وجـــل أوّلا ولنتجنب الضرر 
اللاحـــق بنا أو بغيرنا. وســـنأتي بنمـــوذج واحد للمعاملـــة التي فيهـــا اثر تقيّر 

قيمة النقـــود قبل البدء فـــي بيان أقـــوال العلماء.
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النموذج : ورد في ســـنن أبي داوود عن ســـعيد بن جبير عـــن ابن عمر رضي 
الله عنـــه قال : كنـــت أبيع الإبل بالبقيـــع فأبيع بالدّنانير وآخـــذ الدّراهم ، وابيع 
بالدّراهـــم وآخذ الدّنانير ، آخـــذ هذه من هذه وأعطي هذه مـــن هذه ، فأتيت 
رســـول الله صلّى الله عليه وســـلّم وهو فـــي بيت حفصة فقلت يا رســـول 
الله رويدك أســـألك ، إنّي أبيـــع الإبل بالبقيع فأبيـــع بالدّنانير وآخـــذ الدّراهم ، 
وأبيـــع بالدّراهـــم وآخـــذ الدّنانير ، آخذ هـــذه من هذه وأعطي هـــذه من هذه 
، فقال رســـول الله صلّـــى الله عليه وســـلّم : لا بأس أن تأخذ بســـعر يومها 

ما لم تفترقا وبينكما شـــيء. )أبـــو داود، 2009م(
شـــرح النّمـــوذج : بيّن ابن عمـــر رضي الله عنه أنـــه كان يبيع الإبـــل بالدّنانير 
ويأخـــذ الدراهم بـــدل الدنانير ، أو يبيـــع بالدّراهم ويأخذ الدنانير بـــدل الدراهم ، 
كمـــن يبيع اليوم بضاعتـــه بالريال ويأتي المشـــتري ومعه الدولار فيشـــتري 
البضاعـــة بالـــدولار فالحاصـــل أنه ســـيدفع بالدولار مـــا يقابله مـــن الريال ، 
فذهـــب ابن عمر رضي الله عنه إلى النبي صلّى الله عليه وســـلّم ليستفســـر 
منه حكـــم هذا التعامـــل يعني هل يأخـــذ قيمة الثّمـــن يوم ثبـــوت الدّين أم 
يـــوم الأداء وخاصـــة أنه أحيانا قـــد يبيع ويقبـــض الثمن آجلا ، فبيّـــن له النبي 
صلّـــى الله عليه وســـلم بأنـــه لا باس بـــأن تأخذ بســـعر يومها يعني بســـعر 
الصـــرف يوم الأداء ولكن بشـــرط أن لا يكون بينكما شـــيء يعنـــي بالتراضي 

الافتراق. قبل 
-    وأمّـــا عن بيان أقوال العلماء فهنا ســـنبيّن أقـــوال العلماء في ما يخص 

كيفية التّعامـــل عند تغير النقود ، وذلك على قولين رئيســـين :-

القـــول الأوّل : ويفيـــد بـــأن الواجـــب والمعتبـــر هـــو أداء عيـــن النّقد 
الثابـــت في ذمّة المَديـــن ولا اعتبار للرخص أو الغـــاء ، وهذا هو قول 
الجمهـــور من المالكيـــة والشـــافعية والحنابلة وقول عنـــد الإمام ابي 

حنيفة رضـــي الله عنهم.
القـــول الثانـــي : ويفيـــد بـــأنّ المعتبـــر هـــو أداء القيمة عنـــد الرخص 

والغـــاء وهو قـــول لأبي يوســـف.
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      أمّـــا المالكيـــة فيروى عن إمامهـــم مالك رحمه الله كما جـــاء في المدوّنة 
الكبـــرى عن ابن وهب قال ، قال مالك )الدراهم نقدًا  والجمل نســـيئة فهو 
ربـــا ، وإن أخرت الجمل والدراهـــم فلا خير في ذلك ، لأن كل شـــيء أعطيته 
إلى أجـــل فرد إليك مثلـــه وزيادة فهو ربـــا( )ابن أنـــس، 2014م، ص75( وذكر 
الدكتـــور علي أحمد الســـالوس في كتابه بعـــد أن عرض اقـــوال المالكية ما 

نصّـــه : »ومن أقـــول المالكية السّـــابقة نخلص لما يلي :
أوّلا – القرض يردّ بمثله في كلّ شيء ، والزّيادة على المثل من الرّبا.

ثانيًـــا – تغيّـــر السّـــعر لا يؤثـــر في وجـــوب ردّ القـــرض بمثله قـــدرًا وصفةً ، 
وكذلـــك الدّين النّاشـــئ عن البيع وإن كان التّغيّر فاحشًـــا كعشـــرة أضعاف 

. مثلً
ثالثًـــا – يجـــوز الاتفـــاق وقت عقـــد البيـــع على عملة بســـعر الصـــرف حينئذ 

ولكـــن لا يجـــوز هذا فـــي القرض.
رابعًـــا – إبطـــال التّعامل بالدّنانيـــر أو الدّراهم أو الفلـــوس لا يمنع وجوب رد 
المثل مـــا دامت موجودة فـــي بلد المعاملة ، فـــإن عدمت يُلْجَـــأ إلى القيمة 

يوم المطالبة عنـــد التحاكم وذلك لتعـــذّر المثل.
خامسًـــا – يمكـــن أن تكـــون القيمة مقـــدّرةً لغيـــر الذّهب والفضّـــة , وقال 

ســـحنون )القيمة لا تكـــون إلا بالذهب والـــورق(« )الســـالوس، 1988م(
       وأمّا الشّـــافعية فقال الإمام الشـــافعي في الأمّ : )ومن ســـلف فلوسًـــا 
أو دراهـــم أو بـــاع بها ثـــم ابطلها السّـــلطان فليس له إلا مثل لفلوســـه أو 
دراهمـــه التي أســـلف أو بـــاع بها.( وقـــال أيضًا : )ومن أســـلف رجـــاً دراهم 
علـــى أنّها بدينـــار أو بنصف دينار فليـــس له عليه إلا مثـــل دراهمه وليس له 
عليـــه دينار ولا نصف دينار ، وإن اســـتلفه نصف دينار فأعطـــاه دينارًا فقال : 
خذ لنفســـك نصفه وبع لي نصفـــه بدراهم ففعل ذلـــك كان له عليه نصف 
دينـــار ذهـــب ، ولو كان قال له بعـــه بدراهم ثم خذ لنفســـك نصفه وردّ علي 
نصفـــه كانت له عليـــه دراهم لأنّه حينئذ إنما أســـلفه دراهـــم لا نصف دينار.( 
اهـ )الشـــافعي، 1983م، ص33( وقـــال الإمام النـــووي رحمه الله في رضة 
الطالبيـــن )ولو أقرضه نقدًا ، فأبطل السّـــلطان المعاملة بـــه ، فليس له إلا 
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النقـــد الـــذي أقرضه ، نـــصّ عليه الشـــافعي رضـــي الله عنه ونقلـــه عنه ابن 
ص279( 1991م،  )النووي،  المنذر( 

       وأمّـــا الحنابلـــة فقـــد جـــاء في المغنـــي لابن قدامـــة رحمه الله مـــا نصّه 
رَاهِمُ يَتَعَامَـــلُ بِهَا عَدَدًا، فَاسْـــتَقْرَضَ عَدَدًا، رَدَّ عَـــدَدًا. وَإنِْ  : (وَإنِْ كَانَـــتْ الدَّ
 . وْزَاعِيِّ اسْـــتَقْرَضَ وَزْنًـــا. رَدَّ وَزْنًا. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَـــنِ، وَابْـــنِ سِـــيرِينَ، وَالَْ
ةَ عَدَدًا، وَأَعْطَـــاهُ بِالْبَصْرَةِ  ـــادِ بْن زَيْدٍ دَرَاهِـــمَ بِمَكَّ وبُ مِنْ حَمَّ وَاسْـــتَقْرَضَ أَيُّ
ـــاسُ، فَأَشْـــبَهَ مَا لَوْ  ـــاهُ مِثْلَمَا اقْتَـــرَضَ فِيمَـــا يَتَعَامَلُ بِهِ النَّ ـــهُ وَفَّ نَّ عَـــدَدًا، لَِ

كَانُـــوا يَتَعَامَلُونَ بِهَـــا وَزْنًا. فَـــرَدَّ وَزْنًا.(. )ابـــن قدامة، 1969م(
          وقـــال أيضًـــا : )وَيَجِـــبُ رَدُّ الْمِثْـــلِ فِي الْمَكِيـــلِ وَالْمَـــوْزُونِ. لَ نَعْلَمُ فِيهِ 
خِلَفًـــا. قَـــالَ ابْنُ الْمُنْـــذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَـــنْ نَحْفَظُ عَنْـــهُ مِنْ أَهْـــلِ الْعِلْمِ، عَلَى 
فَ، فَـــرُدَّ عَلَيْهِ مِثْلُـــهُ، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ  ا يَجُوزُ أَنْ يُسَـــلِّ أَنَّ مَنْ أَسْـــلَفَ سَـــلَفًا، مِمَّ
نَّ الْمَكِيـــلَ وَالْمَـــوْزُونَ يُضْمَنُ فِـــي الْغَصْبِ  فِ أَخْـــذَ ذَلِـــكَ. وَلَِ وَأَنَّ لِلْمُسَـــلِّ
ا غَيْـــرُ الْمَكِيلِ وَالْمَـــوْزُونِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛  تْـــاَفِ بِمِثْلِهِ. فَكَـــذَا هَاهُنَا. فَأَمَّ وَالِْ
هُ لَ مِثْـــلَ لَهُ، فَيَضْمَنُـــهُ بِقِيمَتِهِ،  نَّ أَحَدُهُمَـــا، يَجِـــبُ رَدُّ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَـــرْضِ؛ لَِ
هُ  ى اللَّ بِـــيَّ - صَلَّ نَّ النَّ انِـــي، يَجِـــبُ رَدُّ مِثْلِـــهِ؛ »لَِ تْـــاَفِ وَالْغَصْبِ.وَالثَّ كَحَـــالِ الِْ
هُ  تْلَفَ؛ فَإِنَّ مَ - اسْتَسْـــلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَـــرَدَّ مِثْلَهُ.« وَيُخَالِـــفُ الِْ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ
هَا أحُْصَـــرُ، وَالْقَرْضُ أَسْـــهَلُ، وَلِهَذَا  نَّ لَ مُسَـــامَحَةَ فِيهِ، فَوَجَبَـــتْ الْقِيمَةُ، لَِ
بَـــا، وَيَعْتَبِرُ مِثْلَ صِفَاتِهِ تَقْرِيبًـــا، فَإِنَّ حَقِيقَةَ  سِـــيئَةُ فِيهِ فِيمَا فِيهِ الرِّ جَازَتْ النَّ
رَ الْمِثْـــلُ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ  مَا تُوجَـــدُ فِي الْمَكِيـــلِ وَالْمَوْزُونِ. فَإِنْ تَعَـــذَّ الْمِثْـــلِ إنَّ
تِهِ حِينَئِـــذٍ. وَإذَِا قُلْنَا: تَجِبُ الْقِيمَةُ.  نَّ الْقِيمَةَ ثَبَتَـــتْ فِي ذِمَّ رَ الْمِثْلُ، لَِ يَـــوْمَ تَعَذَّ

تِهِ. )ابـــن قدامة، 1969م( هَـــا حِينَئِذٍ ثَبَتَـــتْ فِي ذِمَّ نَّ وَجَبَـــتْ حِيـــنَ الْقَرْضِ. لَِ
وأمّـــا الحنفيّة فقد قـــال المرغيناني في الهداية : )  »ويجـــوز البيع بالفلوس« 
لأنهـــا مـــال معلوم، فـــإن كانت نافقة جـــاز البيع بهـــا وإن لـــم تتعين لأنها 
أثمـــان بالاصطلاح، وإن كانت كاســـدة لم يجـــز البيع بها حتـــى يعينها لأنها 
ســـلع فلا بـــد من تعيينهـــا »وإذا بـــاع بالفلـــوس النافقة ثم كســـدت بطل 
البيـــع عند أبـــي حنيفـــة رحمه الله خلافـــا لهما« وهـــو نظير الاختـــاف الذي 
بيناه. »ولو اســـتقرض فلوســـا نافقة فكســـدت عند أبي حنيفـــة رحمه الله 
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يجـــب عليـــه مثلها« لأنـــه إعارة، وموجبـــه رد العيـــن معنـــى والثمنية فضل 
فيـــه إذ القـــرض لا يختص به. وعندهمـــا تجب قيمتها لأنـــه لما بطل وصف 
الثمنيـــة تعـــذر ردها كما قبـــض فيجب رد قيمتهـــا، كما إذا اســـتقرض مثليا 
فانقطـــع، لكن عند أبي يوســـف رحمـــه الله يوم القبض، وعنـــد محمد رحمه 
الله يوم الكســـاد على ما مر من قبـــل، وأصل الاختلاف فيمـــن غصب مثليا 
فانقطـــع، وقول محمد رحمه الله أنظر للجانبين، وقول أبي يوســـف أيســـر 

)83 )المرغيناني،2019م، 
وذكـــر الدكتـــور علـــي أحمـــد الســـالوس فـــي كتابه بعـــد أن عـــرض أقوال 

الحنفيـــة مـــا نصّـــه : »مـــن أقـــوال الحنفيـــة الســـابقة نخلص لمـــا يأتي :

إجمـــاع أئمّتهم على أنّ ما ثبت في الذّمة مـــن النقود الذهبية والفضية 
يؤدي بمثلـــه دون نظر إلى تغيّر القيمة.

الخـــاف حول الفلـــوس والدّراهم غالبة الغـــش لا المغلوبة ، والخلاف 
فيمـــا يجـــب أداؤه فـــي ثلاث حـــالات هـــي : الكســـاد الانقطـــاع وتغيّر 
القيمـــة : )أ( فيرى الإمام وجـــوب المثل في جميع الحـــالات. )ب( ويرى 
أبو يوســـف وجـــوب القيمة يـــوم ثبوت الحـــق في جميع الحـــالات أيضًا 
بعـــد أن كان موافقًـــا لـــرأي الإمام فـــي حالة تغيّـــر القيمة. )جــــ( ويرى 
محمّـــد رأي الإمـــام عنـــد تغيّـــر القيمـــة ، وفـــي الحالتيـــن الأخيرين يرى 

وجـــوب القيمة لكن يـــوم الكســـاد أو الانقطاع.
اختلـــف الحنفيّـــة في الإفتـــاء. )أ( فمنهم مـــن ذكر رأي الإمـــام على أنّه 
إجمـــاع المذهب )ب( ومنهم من أفتى برأي أحـــد الصّاحبين )جـ( ومنهم 
مـــن فرّق بين الكســـاد الانقطـــاع )د( ومنهم من أخذ بـــرأي الإمام في 

بعض الحقـــوق وبرأي غيره فـــي بعضها الآخر.
مـــا حدث فـــي زمن ابـــن عابديـــن – المتوفي ســـنة 1252 هــــ - يبين أن 
اختلاف الإفتـــاء كان نتيجة لتفاوت الرّخص عند ورود الأمر السّـــلطاني 
بتغيير ســـعر بعـــض من النّقـــود الرّائجـــة بالنّقص ، ولذا قيـــل بالصّلح 
لمنـــع الضّـــرر عـــن كل مـــن المتبايعيـــن ، ويـــرى ألّ مبـــرّر للخـــاف لو 
تســـاوى الرّخص ، ولذلك قـــال : »وإنّمـــا اخترنا الصّل لتفـــاوت رخصها 
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أمّـــا القوانيـــن الوضعيـــة فأغلبها التـــي هي فـــي البلدان الإســـاميّة تنص 
علـــى أنّـــه إذا كان محلّ الالتـــزام نقودًا التـــزم المدين بقدر عددهـــا المذكور 
فـــي العقد ، دون أن يكـــون لارتفاع قيمة هذه النّقـــود أو لانخفاضها وقت 

الوفاء أي أثر.)الســـنهوري، 2007م، ص387(
وبعـــد أن عرضنـــا أقـــوال العلماء في مـــا يخص أثـــر تغير قيمـــة النقود في 

الحقـــوق الالتزامـــات يتضح لنا عـــدة أمور:

وقصـــد الإضـــرار كما قلنـــا ، وفـــي الحديـــث >لا ضـــرر ولا ضـــرار< ولو 
تســـاوى رخصهـــا لما قلنـــا إلا بلـــزوم العيار الـــذي كان وقـــت العقد ... 

إلـــخ« )الســـالوس، 1988م، ص 380(

النقود مرجعها إلى العادة والاصطلاح
النقود الورقية نقود إلزامية لذلك لا نتأثر بمشكلة الكساد والانقطاع

الموضوع فيه بيان الســـنة الشـــريفة وإجمـــاع لم يرد مـــن يخالفه من 
الصحابـــة أو التابعيـــن أو الأئمـــة المجتهدين والاجتهـــاد يجب أن يكون 

الإجماع النـــص  ضوء  في 
العقود المشـــروعة لا تشـــتمل على جهالة تفضي إلـــى الخلاف والنزاع 
ورد النقـــود الورقيـــة بقيمتهـــا تجعل المقـــرض لا يدري ماذا ســـيأخذ 
والمقتـــرض بماذا ســـيطلب ولا يدري الاثنـــان المقياس الـــذي يلجآن 
إليـــه عنـــد الخلاف فـــي القول بالزيـــادة أو النقصـــان أو الثبـــات وتحديد 

النقصان. أو  الزيـــادة  مقدار 
ما اســـتقر في الفقه الإســـامي من رد القرض بمثلـــه لا بقيمته وهو 

ما تســـير عليه القوانين الوضعية في البلاد الإســـامية.
مـــن دعا إلى رد القـــرض بقيمته نظـــروا إلى الانخفاض فقـــط ولو أخذ 

بالقيمة لوجـــب النظر إلى الزيـــادة والنقصان معا.
ربـــط الحقوق والالتزامات الآجلة بمســـتوى الأســـعار بحـــث لموضوع 
كلى لا يتجـــزأ فإما أن يؤخذ به فـــي جميع الحقـــوق الالتزامات، لأنه من 
الظلـــم أن يؤخـــذ به فـــي الحقـــوق ويترك فـــي الالتزامـــات أو العكس 
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ومـــن الظلم أيضًـــا أن يؤخذ به في بعـــض الحقـــوق أو الالتزامات دون 
بعضهـــا الآخـــر والأكثر ظلمـــا أن يؤخذ به فـــي حق أو التـــزام لأحد دون 

أحد. )الســـالوس، 1988م، ص384(
زيـــادة التضخم تعنـــى انخفاض قيمـــة النقود ويلاحظ أن هـــذه الزيادة 
تفـــوق ما تحققه المصارف الإســـامية مـــن أرباح وما تحـــدده البنوك 

الربويـــة من ربا.
 القـــرض عقد إرفـــاق له ثوابـــه وجزاؤه مـــن الله عز وجل وقـــد ينتهي 
بالتصـــدق، فـــا يجـــوز تحميـــل المقتـــرض فـــروق التضخم ومســـاوئ 

. م لنظا ا
مـــن حـــق المقـــرض أن يمنـــح ما يـــرى أنـــه أكثـــر ثباتـــا وأقـــل عرضة 
للانخفـــاض من حقـــه أن يقرض ذهبـــا أو فضة أو عملة يـــرى أنها أكثر 
نفعـــا لـــه، حتى يجد مخـــرج له يحجم عـــن الإقراض خوفا مـــن انخفاض 
قيمـــة النقـــود الورقيـــة فكأنه يدخر مـــا يرى أنـــه أنفع لـــه ولكن ليس 
مـــن حقه بعد هـــذا أن يطالب بغيـــر المثل إذا جاء الأمـــر على خلاف ما 

. قع تو
التضخم يعد من مساوئ النظام النقدي المعاصر

 تغيـــر قيمـــة النقـــود لا يظهـــر فـــي القـــروض والديون فقـــط وإنما 
يظهـــر أيضًا فـــي عقود أخـــرى فمؤجر العقـــار مثلا في معظـــم البلاد 
الإســـامية ليـــس مـــن حقـــه إنهـــاء العقـــد واســـترداد مـــا يملك إلا 
بموافقـــة المســـتأجر ولهـــذا يمتـــد العقد إلى عشـــرات الســـنين وقد 
تصبـــح قيمـــة الإيجـــار لا تزيد عـــن واحد أو اثنيـــن في المائـــة من قيمة 

النقـــود عند بـــدء العقد.
ومن الشـــمول والعمـــوم أيضًا - وهو ضروري وهام جـــدا  أن ننظر إلى 

من يلتـــزم بالقيمة أو بالمثل.
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المطلب الرابع: الأثر السّلبي لتغير النقود وطرق مواجهته

أولا: الاستثمار في النقود أو السّلع الثابتة لتفادي أثر تغير النقود
تبيـــن لنا – ممّا ســـبق – الأثـــر الكبير الـــذي يحدثه تغير العمـــات النقدية في 
الحقـــوق الالتزامات ، ولتفـــادي هذا الأثر لا بد من البحث عن أســـاليب أخرى 
تجعـــل النـــاس في مأمن مـــن هـــذه التغيرات غيـــر المتوقعـــة ، ومن تلك 
الأســـاليب النّاجحة هي الاســـتثمار في النقـــود العينية الأكثـــر ثباتًا وأهمها 
الذّهب والفضّة ، أو الاســـتثمار في الســـلع الأكثر ثباتًا ، رغـــم أنه عند حدوث 
التضخـــم أو انهيار اقتصـــادي فإنّ أغلـــب السّـــلع قابلة لتغيـــر ثمنها ولكن 
هناك ســـلع كثيـــرا ما تحافـــظ على ثمنهـــا رغم التغيـــرات منهـــا العقارات 
، أمـــا عـــن النقـــود الأكثر ثباتـــا فهـــي الذهب والفضـــة ، ولكـــن لا توجد في 
عصرنـــا الآن نقـــودا ذهبيـــة أو فضية معترفة بهـــا إنما هي عمـــات ورقية 
أو رقميـــة ، فالذهـــب والفضة في عصرنـــا الآن لا تعدو كونها ســـلع ثمينة 
مثل باقي السّـــلع ولكنهـــا كثيرا ما تحافـــظ على ثمنها لأنها هـــي المعتمد 
فـــي تحديد قيمـــة عملة مـــا ، وبناءً علـــى ذلك فإنّ الاســـتثمار فـــي الذهب 
والفضّـــة أهم وســـيلة للتحصين ضـــد تغير قيمـــة العملات وضـــد مخاطر 
الانهيـــار الاقتصـــادي والتضخـــم ، وغالبـــا ترتفع أســـعار الذهب مـــع ارتفاع 

. لتضخم ا

ثانيًا: التّداين بالنّقود الثّابتة أو ما يقوم مقامها
إذا اطلعنـــا على أقوال العلماء الســـابقة في شـــأن رد المثل فـــي القرض ، 
وأن الواجـــب والمعتبر هو أداء عين النّقد الثابت في ذمّـــة المَدين ولا اعتبار 
للرخـــص أو الغـــاء ، وأن هذا هو قـــول الجمهور من المالكية والشـــافعية 
والحنابلـــة وقـــول عنـــد الإمـــام ابـــي حنيفة رضـــي الله عنهـــم. نجـــد أنه قد 
يتأثـــر الدائـــن كثيرا عندمـــا تنخفض قيمة العملـــة كثيرا ، فمثـــا لنفترض أنه 
عندمـــا يقرض رجل صاحبه 1,000 ريال ســـعودي قبل 10 ســـنوات وكانت حينئذ 
تســـاوي قيمتها قيمـــة 50 جراما من ذهـــب ،  ثم حصل تضخمـــا فانخفضت 
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قـــوة الشـــراء للريال حتى صـــار قيمـــة الدين عند الســـداد تســـاوي قيمة 5 
جرامًـــا من ذهـــب ، فنجد هنـــا أن العملـــة انخفضت 10 أضعـــاف ، ففي هذه 
الحالـــة يتأثـــر الدائـــن كثيرا ويخســـر ، وقـــد تهبط ســـعر العملة حتـــى تفقد 
الثمـــن كلهـــا ، وبناء على ذلك فـــإن الحل عنـــد التداين بالعمـــات أن يكون 
التدايـــن بالنقـــد الثابت ثمنـــه غالبا وهـــو الذهـــب والفضة ، فيكـــون الثمن 
مرتبطـــا بقيمة الذهـــب لأنها تحافظ كثيـــرا على قيمتها. ففي هـــذه الحالة 
يحافـــظ كلًّ مـــن الدائن والمدين حقوقه ولا يخســـر بتغيـــر قيمة العملات.

2015م( )أحمين، 

ثالثًا: الربط القياسي وتغير قيمة النقود
تتوقف قيمة النقود على مســـتوى العام للأســـعار فإذا ارتفعت الأســـعار 
تهبط قيمـــة النقود لن كل وحدة نقدية ستشـــتري كمية أقل من الســـلع 

. صحيح  العكس  و 
ويُعـــرف الرقـــم القياســـي للأســـعار بأنه: مؤشـــر إحصائـــي يقيـــس التغير 
النســـبي فى المســـتوى العام للأســـعار خـــال فتـــرة زمنية معينـــة) فترة 
المقارنـــة( مقارنـــة بمســـتواه خلال فتـــرة زمنية أخـــرى) فترة الأســـاس( .
وهو مؤشـــر يعبر عن متوسط الأســـعار الفردية في ســـوق معين وذلك 
لجميـــع الســـلع والخدمـــات علـــى اختـــاف أشـــكلها و أنواعها خـــال فترة 
زمنيـــة معينـــة فتعدد الســـلع وتنوعهـــا يودي إلـــى تعدد و تنوع أســـعارها 
لذلـــك نلجأ للمســـئول العام للأســـعار من أجـــل التعرف للتغيـــر الذي يطرأ 

. النقود  على قيمـــة 
والعلاقة بين المستوى العام للأسعار وقيمة النقود عكسية

قيمة النقود = 1\ المستوى العام للأسعار
وللأرقام القياســـية عدة انواع لاســـتخدام الأســـعار و الكميات و سبب في 
ذلـــك  طبيعـــة الحقبـــات الاقتصادية و درجة تطورها و توســـع نشـــاطها، 
وطبيعـــة تعـــدد الأغـــراض المســـتخدمة مـــن أجلها الأرقـــام القياســـية ، 
وتســـتخدم الأرقـــام القياســـية للأســـعار فـــي الكشـــف عن العلاقـــة بين 
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المتغيـــرات النقديـــة ونظيراتهـــا الحقيقة، واســـتبعاد اثر التغيـــر في قيمة 
النقـــود ويتم ذلك بنســـبة المتغير في صورتـــه النقدية الى الرقم القياســـي 

فمثلا: للأســـعار، 
 الدخـــل القومـــي الحقيقـــي = الدخـــل القومـــي النقـــدي / الرقم القياســـي 

ر سعا للأ
الأجر الحقيقي = الأجر النقدي / الرقم القياسي للأسعار

أنواع الأرقام القياسية الأسعار )منصور، 2023م(
الرقم القياسي البسيط

وهـــو عبارة عن نســـبة ســـعر يمثـــل أحدهما ســـنة الأســـاس والأخر 
ســـنة المقارنة .

ومـــن عيوبه أنـــه تعطي أهميـــة متســـاوية لكافة الســـلع ولكن يجب 
إعطـــاء أهمية لكل ســـلعة حتى تكـــون النتائج غيـــر متغيرة .

الرقم القياسي المرجح
وفكرتـــه قائمة علـــى التخلص مـــن التحيز فـــي الرقم و إعطـــاء أهمية 
مختلفـــة للســـلع بحيـــث تأخذ فـــي الاعتبـــار الكميـــة المســـتهلكة من 
الســـلعة وبالتالي ارتفع أســـعار هذه الســـلعة على الســـلع الأحســـن 

وهنـــاك رقمين أساســـيين ترجـــح لها :
رقم لاسبير القياســـي باستخدام الكمية المســـتهلكة في سنة 
الأســـاس كـــوزن ترجيحي يرجـــع الأســـعار ، من عيوبـــه أن هذا 
الرقم منحاز لأســـفل ) الســـنة الأســـاس ( لأنه لا وجود لكلمات 

ســـنة المقارنـــة والتي قد تزيـــد ولا يظهر ذلك فـــي الرقم .
رقم باش القياسي :

يرجـــع كميات ســـنة المقارنـــة ويأخذ تأثيـــر التغيـــرات التامة ثبت 
فـــي الكميـــة المســـتهلكة فـــي الســـنة المقارنـــة، مـــن عيوبه 
يظهر هذا الرقم انحيازا لأســـفل ) الســـنة المقارنة ( ولا يعكس 

التغيـــرات التي تحدث في ســـنة الأســـاس .

أ

ب
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2
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العقبـــات التـــي تعيق حســـاب الأرقام القياســـية للأســـعار )الجشـــم، 

) ن حنا
 

إن الأصل في الالتزامـــات المالية الثابتة في الذمة أنها تســـدد بالمثل )بقدر 
الوحـــدات النقدية التي عرفـــت بها(، لكـــن التغير في قيمة النقـــود الورقية 
يجعل اعتماد المثلية الإســـمية مخـــاً بالمثلية الماليـــة، وإزاء هذه المعضلة 
يمكـــن أن يكـــون البديل إحـــراز نقد ثابت القيمة، وعمليـًـــا لا بد من الســـعي 
لاســـتدراك أثر تغيـــر قيمة النقـــود على الالتزامـــات لفوات المثليـــة المالية 
إذ أن تغيـــر قوتها الشـــرائية يقدح بأهم صفـــة في الديـــون ويوجب القول 
فيهـــا بالقيمـــة،  وأفضل الآليـــات التي تعتمـــد لذلك وأكثرهـــا منطقية آلية 
الربط القياســـي للديون رغـــم الصعوبات المحاســـبية المرافقـــة لها وعلى 

أن يبـــرأ الالتـــزام بنقد مغاير لنقد التعاقد نأيـًـــا عن شـــبهة الربا.

رقم فيشير القياسي
هـــو رقم وســـط يأخذ الوســـط الرياضـــي بين الكميـــة ويلغـــي بالتالي 

تحيـــز كل منهما.
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2

3
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6

صعوبة تحديد وتعريف الســـلعة وذلك لتنوع الســـلع واختلاف عادات 
الاســـتهلاك بين المناطق لنفس السلعة .

عـــدم تســـاوي تأثير التغيـــرات في مســـتويات الأســـعار لكافـــة أفراد 
المجتمـــع فقد تتأثـــر فئـــة دون أخرى .

مشـــكلة الفارق الزمني بيـــن إعداد الرقـــم وإعلانه فالوقـــت الطويل 
لإعـــداد الرقم قد يحـــدث به تغير للأســـعار .

إعـــان الأرقـــام القياســـية قد يخضـــع لتدخـــات حكوميـــة و بالتالي لا 
تحل ذلك طبيعة النشـــاط الاقتصـــادي للدولة لتشـــكل دولة تهدف 

لتحقيق اســـتواء في الأســـعار .
مصاعـــب في اختيار ســـنة الأســـاس من حيـــث كونها ســـنة طبيعية 

دون كـــوارث كما ســـبق ذكره .
مراعاة تغير الأذواق أو ظهور سلع جديدة سبب التقدم التكنولوجي



218

الخاتمة

أولا: النتائج

ثانيا: التوصيات

1

1

2

2

وجـــود آثار ســـلبية لتغيـــر قيمة النقـــود علـــى المعامـــات المالية مما 
يؤدي إلـــى ضيـــاع الحقوق لبعـــض أطـــراف المعاملة.

تغيـــر قيمـــة النقـــود تتطلب نهـــدا شـــاملا وفقـــا لمبـــادئ الاقتصاد 
الإســـامي يركـــز علـــى العدالة الماليـــة وتحقيـــق التوازن فـــي مختلف 

جوانـــب الحيـــاة المالية .

تعزيـــز التكامـــل بين الأنظمـــة المالية لتقديـــم حلول جذريـــة لمواجهة 
تحديـــات التغير في قيمـــة النقود.

تشـــجيع الباحثين على البحث والتطوير الدراســـات في مجـــال تأثير تغير 
قيمة النقـــود على الحقوق والالتزامات والمســـاهمة فـــي ايجاد حلول 

جذرية.
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